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القواعد الآمرة

في القانون الدولي





نتقدم بخالص شكرنا وعظیم عرفاننا وتقدیرنا، إلى الأستاذة

، التي تكرم بالإشراف على هذه المذكرة وعلى "إدرنموش أمال"

بكل إخلاص في إسداء النصیحة والتوجیه المجهودات التي بذلتها 

وأشكرها على إهتمامها مع كل إنشغالاتها وأتمنى لها المزید من 

.النجاح في سیرتها المهنیة

كما نتوجه بشكرنا إلى جمیع الأساتذة الأفاضل كلیة الحقوق اللذین 

ساعدوني في بناء معارفي العلمیة من السنة الأولى إلى غایة الیوم 

أعضاء لجنة المناقشة وإلى كل من ساعدني وقام ونخص بالذكر

.بمشاركتي من عمال مكتبة الحقوق جامعة تیزي وزو

* كهینة وتنهنان*



الإهداء

:أهدي هذا العمل المتواضع  إلى كل عائلتي 

إلى جدتي أطال االله في عمرها 

إلى أبي الحبیب أطال االله في عمره 

العزیزة إلى عمتي

إلى جمیع إخوتي صبرینة، أنیة

أرزقي، هاني، وسلیم

إلى زوجي یوبا وكل عائلته

.إلى كل من دعمني للوصول إلى هذه المرحلة

*تنهنان*



إلى روح أخي العزیز رحمه االله

ودُ أن أبدأ هذا الإهداء بأعمق وأخلصأصدقائي الأعزاء، أإلى أسرتي الحبیبة و 

مساندتكم الدائمة خلال رحلتي لكم على دعمكم اللامتناهي و الامتنانالشكر و 

.التعلیمیة في تحقیق هذا الإنجاز العظیم

راسیة بمذكرتنا هذه ثمرة الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في سیرتنا الد

:النجاح بفضله تعالى مهداة إلىالجهد و 

لعلم والمعرفة، إلى من أنار دربي وزرع من علمني أن الدنیا كفاح وسلاحها ا

نجاحي، إلى الذي لم یبخل الأمل والإیمان في قلبي وحرس على دراستي و 

ه الطیب و الأفعال علي بأي شيء، إلى من سعى لأجل راحتي صاحب الوج

.حفظه االله"أبي العزیز"أعز رجل في الكون الحسنة أعظم و 

ت من أجلي، إلى من سهرت لمَ لا فلقد ضحإلى من أفضلها على نفسي و 

اللیالي لتنیر دربي إلى من تشاركني أفراحي إلى نبع العطف و الحنان إلى 

.حفظها االله"أمي الغالیة"أجمل إبتسامة في حیاتي، إلى أروع إمرأة في الوجود 

مرجعي في إتمام حفظهما االله اللذان كانوا سندي و یوغرطة یوبا و :إلى إخوتي

هذا العمل

رفیقات المشوار اللاتاني قاسمنني لحظاته رعاهم االله ت العزیزات و إلى الصدیقا

بركون ثیزیري، لوالي لیزة، بلقسام كریمة، زرقاني یوسرة، :و وفقهم

.شابي تنهنان

*كهینة*
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مقدمة

القانون الدولي العام هو مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات بین الدول  

العدالة في العالم، والمنظمات الدولیة، یهدف إلى تحقیق السلم والأمن الدولیین وتحقیق

والمعاهدات والعرف والقضایا التي الاتفاقیاتویتشكل القانون الدولي العام من مجموعة من 

.تم تحدیدها من خلال الممارسة الدولیة والقرارات القضائیة

یقوم القانون الدولي العام على العدید من المبادئ الأساسیة، بما في ذلك مبدأ سیادة 

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، ومبدأ تسویة النزاعات الدولیة بطرق الدول، مبدأ عدم

.سلمیة، بالإضافة إلى مبدأ المساواة بین الدول، وغیرها من المبادئ الأخرى

ففي القدیم كانت الدول تعیش في حالة صراعات دامیة و حروب وحشیة، مما أدى 

الدولیة الامتیازاتمل على مراعاة إلى ظهور الحاجة إلى ضرورة خلق قواعد ملزمة تع

وأصبحت القواعدوالإنسانیة أثناء نشوء هذه الصراعات والحروب، وشیئا فشیئا تشكلت هذه 

.في عصرنا الحالي جزءا لا یتجزأ من القانون الدولي العام

تتمثل هذه القواعد الملزمة في القواعد الآمرة في القانون الدولي العام و التي أطلق 

JUS"تسمیة علیها COGENS" وظهور هذا النوع من القواعد جعل المنظومة القانونیة ،

.في التنظیم والتنسیقالاكتمالالدولیة تسیر في اتجاه 

، 1969لقد أثیر موضوع القواعد الآمرة في القانون الدولي العام في مؤتمر فیینا لعام 

.من إتفاقیة فیینا53تماد نص المادة وقد توج هذا المؤتمر بإقرار القواعد الآمرة من خلال إع

یشبه القواعد الدولیة الآمرة بالمبادئ "تونكین"في هذا الصدد نجد بعض الفقهاء مثل 

قواعد الأخرى بین الالداخلیة، إذ أن الرابطة بینها و الدستوریة والتي هي في مقدمة القوانین 

واعد الدستوریة وتفضیلها على شبیهة بتلك التي هي في المبادئ والقفي القانون الدولي،

.القواعد العادیة في القانون الداخلي



مقدمة 

-2-

إمتنعت لجنة القانون الدولي عن إعطاء قائمة محددة ونهائیة للقواعد الآمرة، وذلك 

تفادیا لحصرها في قالب واحد، وقررت ترك هذه المهمة للقضاء الدولي والممارسات الدولیة،  

ارت إلى الصفة الآمرة لقواعد القانون الدولي وذلك في العدید ونجد أن المحاكم الدولیة قد أش

.الاستشاریةمن أحكامها وآرائها 

بالرغم من الأهمیة الكبیرة للقواعد الدولیة الآمرة، نجد أنها لا تزال تواجه عدة 

صعوبات وتخوفات، فمن جهة نشیر إلى التحولات التي یكاد یعرفها القانون الدولي، وسریان 

الدولیة نحو الوجوبیة في تطبیق وتكریس المبادئ السامیة للإنسانیة نتیجة القواعد القاعدة

الدولیة الآمرة، لكن في المقابل نجد أن التخوف أو المعارضة التي تلقاها هذه القواعد بالرغم 

من احتیاج المجموعة الدولیة إلیها، هو ما أدى إلى تناقض في محاولة تكریس هذه القواعد 

.السامیةوالمبادئ

:من أهم الأسباب والدوافع التي دفعتنا لإختیار هذا الموضوع

.تماشي موضوع القواعد الدولیة الآمرة مع تخصصنا في القانون الدولي العام-

.المیول الشخصي في البحث في هذا الموضوعالرغبة و -

.الرغبة في التعمق في موضوع القواعد الدولیة الآمرة-

دراسات الجامعیة خاصة في مجال القانون الدولي العام و التي لا المساهمة في إثراء ال-

كذلك ندرة الدراسات القانونیة المتخصصة نتیجة ال في حاجة لمثل هذه المواضیع، و تز 

تنصب في صمیم القانون انصراف الباحثین عن تناول هذه المواضیع الحساسة التي

الآراء یة الآمرة من خلال الأحكام و لدولمعرفة هل حقیقة یتم تطبیق القواعد االدولي، و 

.التي تصدر عن المحاكم الدولیة

تكریس القواعد الآمرة على الصعید :من خلال كل ما تقدم تستوقفنا الإشكالیة التالیة

الدولي؟
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:التقسیم التاليعتمدنااللإجابة على هذه الإشكالیة

المسؤولیة آثار قیامو ،)لفصل الأولا(د الآمرة في القانون الدوليالإطار المفاهیمي للقواع

الفصل (على ضوء التطبیقات الدولیةن انتهاك القواعد الدولیة الآمرةالمترتبة عالدولیة

).الثاني

:في البحث في هذا الموضوع اعتمدنا

الذي ساعدنا في استعراض بنود المواد والإتفاقیات الدولیة الخاصة :المنهج الوصفي

.لآمرةبالقواعد الدولیة ا
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للقواعد الآمرة في القانون الدولي

یحتوي القانون في مجمله على مجموعة من القواعد القانونیة تختلف بحسب 

من أهم ، و الموضوع الذي تتناوله، وهي تتوزع إلى عدة تقسیمات تبعا للزاویة التي ننظر منها

هي مبادئ أساسیة من مبادئ القانون الدولي التي قبلها ، و مرةهذه القواعد نجد القواعد الآ

من البدیهي أنه لا یجوز لأي شخص یس قاعدة لا یمكن للدول خرقها، و المجتمع الدولي لتأس

نتیجة لذلك تم تفسیر تلك المبادئ بشكل عام بأنها تقید ي أن یخرج عن هذه المبادئ،دول

مع القواعد التي تم ه تبطل المعاهدات التي تتعارضنفسفي الوقت ة الدول في التعاقد، و حری

قانون الدولي كل قاعدة مقبولة، تحدیدها على أنها آمرة، وتعتبر قاعدة ملزمة بالنسبة لل

ولا یمكن أن تتغیر إلا استثناءمعترف بها من قبل الجماعة الدولیة، لا تخضع لأي و 

.فس الطبیعةالقانون الدولي تحمل نبمقتضى قاعدة جدیدة من قواعد

ألأخرىبالإضافة إلى القواعد الدوليالقواعد الآمرة هي الأساس القانوني للقانون 

منظمات دولیة عند ارتكابها أعمالا غیر ة أشخاص القانون الدولي من دول و وتقوم مسؤولی

.الدولیة المفروضة علیهاللالتزاماتتمثل انتهاكا مشروعه

بتوالإخلال واعد العلیا التي لا یجوز انتهاكهاحیث تعتبر القواعد الآمرة الق

ولا تخص دولة لو على سبیل المصالح العامة أو المشتركة بین أعضاء الجماعة الدولیة، و 

إنما ترتبط بمفهوم النظام العام الدولي الذي أصبح یحظى باعتراف واسع معینة بحد ذاتها، و 

.النطاق في الفقه الدولي

سوف یكون محور دراستنا في الفصل الأول یدور حول القواعد عبر كل ما تقدم،

الدولیة الآمرة بصفة عامة، بحیث سوف نحاول التطرق إلى المقصود بالقواعد القانونیة 

لقواعد الآمرة في القانون التكریسثم الإطار القانوني،)المبحث الأول(المكملة و الآمرة

).المبحث الثاني(الدولي 
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ل المبحث الأو

المكملةالآمرة و المقصود بالقواعد القانونیة 

تبدو فكرة القواعد الآمرة من إفرازات تطور القانون الدولي المعاصر، الذي تغلغل قد 

متأثرا بها، فارضا علیها مبادئ اقتضتها العولمة القانونیة الداخلیة مؤثرا فیها و إلى الأنظمة 

ة حتمیة بین المجتمعین الداخلي لصالح مقاربآخذا مفاهیم مفردات النظام الدولي الجدید، و و 

الدولي، في إطار إرادة التحول من مجتمع دولي ممركز منغلق، إلى مجتمع دولي لا مركزي و 

استعارة فكرة القواعد الآمرة من نظام قانوني إلى غیره، رغم ما بینهما من اختلاف نفتح، و م

.تمثل بدایة لمسعى هذه الإرادة

رة  على قوة خاصة، إذ لا یملك الأفراد الذین  یخضعون لأحكامها تتوفر القواعد الآم

القواعد داب العامة، و الآلأنها تتقرر وبصفة عامة لحمایة النظام العام و أن یستبعدوا تطبیقها

المكملة توفر لها قوة الإلزام، لكنها تعبر عن إرادتهم المفترضة لذلك یجوز للأفراد استبعاد 

التي تمیزها عن غیرها من ه القواعد بمجموعة من الخصائص، و میز هذتتو تطبیقها بإرادتهم، 

.قواعد القانون الدولي العام

القواعد الدولیة الآمرة تكریس مسار بناءًا على ما سبق، سوف نتناول في هذا المبحث 

لغیر ة وتمییزها عن القواعد االمكملو ثم نتطرق إلى تعریف القواعد الآمرة،)ولالأ مطلب ال(

).ثانيالمطلب ال(خصائصها و قابلة للاستثناءال

المطلب الأول

ةتكریس القواعد الدولیة الآمر مسار 

القواعد الآمرة في القانون الدولي العام في بدایتها كانت ذات منشأ فقهي، لذلك ظهور

سوف یتم كذلك من یرفضها، و ه من یؤیدها و وجدت صدى كبیر  لدى الفقه، حیث وجدت فی

، والقواعد )الفرع الأول(خلال التعرض إلى أصل نشأة القواعد الدولیة الآمرة بیان ذلك من

،)الفرع الثاني(المدرسة الموضوعیةو الدولیة الآمرة في منظور مدرسة القانون الطبیعي
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ارتباط القواعد الآمرة بمصطلح الالتزامات في و ، )الفرع الثالث(أهمیة القواعد الدولیة الآمرة و 

.)الفرع الرابع(ة مواجهة الكاف

الفرع الأول

نشأة القواعد الدولیة الآمرة

لفكرة القواعد )جنتیليفثوریا سواریز، (القانون الدولي الأوائل أمثال لقد تعرض فقهاء

د ، وق1969لقانون المعاهدات لسنة  "فیینا"الآمرة قبل أن یتم التطرق إلیها في اتفاقیة 

.1انتها من نظریة القانون الطبیعيمكانطلقوا في تحدیدهم لمدلولها و 

ففكرة القواعد الآمرة تعتبر من الأفكار القانونیة  القدیمة تمتد جذورها من القانون 

الذین اعتبروا أنه من "البانتكدین"الروماني، فظهر مصطلح القواعد الآمرة لأول مرة على ید 

اعد الرضائیة، كما أضفى فقهاء القو تم التمییز بین القواعد الآمرة و الأمور المستحیلة أن ی

ة التي لا یجوز لها هذا الأخیر یسمو على الإراد، و الرومان على القانون الطبیعي طابع أمر

هذا یعود إلى الظروف ، و قد اتسمت القواعد الآمرة في تلك الفترة بالمحدودیةأن تخالفه، و 

.دولیة واسعةالتي أحاطت بروما في تلك الفترة و التي منعتها من إقامة علاقات

، بأن هناك مجموعة من 18و 17بعد ذلك سلم فقهاء القانون الطبیعي في القرنین و 

عادل إلى أن قانون الطبیعة"قریسیوس"القواعد التي تعلو على إرادة الدول، إذ یخلص الفقیه 

.شامل غیر قابل للتغییرو 

تي صاغها العدید من ظهرت فكرة القواعد الآمرة في مشاریع التقنین ال19في القرن و 

قد أشار فیه إلى ، و 1868سنة "جالنتي"مثل مشروع الفقهاء لتدوین قواعد القانون الدولي

.2بطلان المعاهدات التي یكون موضوعها الاتجار بالرقیق 

جامعة الدكتور یحیى الدراسات العلمیة،لة البحوث و مج، "القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر"خوالدیة فؤاد،-1

.3ص ن، .ت.فارس، د

مومو نادیة، القواعد الآمرة في القانون الدولي، محاضرات في القواعد الآمرة في القانون الدولي، ألقیت على طلبة السنة -2

، 2020/2021العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو نون الدولي العام، كلیة الحقوق و الأولى ماستر، تخصص القا

.3-2ص ص 
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بتكریس فكرة القواعد الأمم المتحدةصبةت عحرب العالمیة الأولى، قامأما بعد ال

تعتبر هاتین المادتین منه، و 20والمادة 11ة في نص المادة ا صراحالتي عبر عنه، و الآمرة

مثال هام على تطور ممارسات عدم جواز الخروج عن قواعد معینة، استنادا إلى القیم 

.1الأساسیة للمجتمع

في فقرتها الأولى من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، 38كما تضمنت المادة 

ترف بها من قبل الدول المتقدمة ضمن مصادر القانون المطبق المبادئ العامة للقانون المع

.2من قبل المحكمة 

الفرع الثاني

القواعد الدولیة الآمرة في منظور مدرسة

المدرسة الموضوعیةو القانون الطبیعي

القواعد الآمرة في منظور مدرسة القانون الطبیعي:أولا 

طبیعي أن قواعد القانون ال"فاتییل"اعتقد إختلف الفقهاء في تعریف القواعد الآمرة فقد 

أیضا أن "مارتینیس"یعتقد ملزمة لجمیع البشر والأمم ولا یمكنهم الإنحراف عنها، و 

المعاهدات الدولیة لیس بإمكانها أن تعارض القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، في حین 

، أن أولائك المتأثرین بمدرسة "یمأوبنها"و"فیوري"أكد أنصار المدرسة الوضعیة التاریخیة 

الأخلاق على تلك الخاصة بالقانون الدولي ا تفوق قواعد العدالة و القانون الطبیعي أكدو 

.الوضعي

، أن جمیع المعاهدات التي تحتوي على أهداف غیر قابلة "كالفنار"كما یعتقد الفقیه 

المعاهدات سمح بالعبودیة، و لمعاهدات التي تهذا یعني أن اأخلاقیا تعتبر باطلة، و للتحقیق

المعاهدات التي تؤثر على الحقوق الفردیة كلها باطلة، لتي تتعارض مع الحریات الفردیة و ا

.مادة26، یتضمن 1920یونیو 10، دخل حیز التنفیذ في 1919أفریل 28إقراره في ، تمعصبة الأمم المتحدة-1

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة -2



الفصل الأول                                              الإطار المفاهیمي للقواعد الآمرة في القانون الدولي                                                                            

-8-

من ناحیة أخرى فقهاء العالم الثالث هم في موقف یتناقض مع الفقه الغربي الرأسمالي في 

.1التعامل مع مسألة القواعد الآمرة، على أساس النظام القانوني الدولي

منظور المدرسة الموضوعیة القواعد الآمرة في :ثانیا

إلا لقانون الدولي إلى قانون الدول و إن المدرسة الموضوعیة في نظرها لا ترد إلزام ا

:همانجد نظریتین و في نطاق المدرسة الموضوعیة القانون مرهون بتحكم الإدارة، و صار

:النظریة القاعدیة-

، كما تعرف هذه النظریة أیضا باسم "هانز كیلسن"مساوي یتزعم هذه النظریة العالم الن

النظریة الخالصة للقانون ففي نظره البناء القانوني یتكون في داخله من طبقات متدرجة تعلو "

من قاعدة أخرى تستمد قوتها ها البعض على شكل هرم متماسك، وكل قاعدة ترتبط و بعض

.حتى یبلغ التدرج قمته

، الافتراضياتباعها المنهج هذه النظریة من البناء المنطقي و على الرغم مما تتمیز به

.إلا أنها لا توضح هذه النظریة مصدر القاعدة الأساسیة أو قوتها القانونیة

:الاجتماعیةالنظریة -

ن الإنسان كائن إجتماعي بفطرته ، فهو یرى أ"لیون دیجي"یتزعم هذه النظریة الفقیه 

اجاته إلا بالتعامل مع ل المجتمع، كما لا یمكن إشباع حأنه لا یقوى على العیش إلا داخو 

حدود حتى یلتزم الناس بینهم، و من خلاله یرتبط أفراد المجتمع برابطة التضامن فیماالغیر، و 

كذلك القانون إلى جزاء وضعي منظم، و الاجتماعيهذا التضامن یتعین أن یتحول رد الفعل 

.یة لتضامن الشعوب التي تكون المجتمع الدوليالدولي ینشأ بنفس الطریقة فهو نتیجة حتم

محادي سالم، القاعدة القانونیة الآمرة في القانون الدولي، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

، 2020والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، تخصص القانون الجنائي 

.8ص 
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واعد تسمو على نخلص إلى أن المدرسة الموضوعیة تعترف بوجود طائفة من الق

یكمن سبب وجودها في المصلحة العلیا للجماعة القواعد الأخرى، والتي تعتبر قواعد آمرة، و 

.1الدولیة

الثالثالفرع 

أهمیة القواعد الدولیة الآمرة

استمرار النظام العام الدولي، لأنها تعبر مرة هي القواعد اللازمة لوجود و لآالقواعد ا

المصالح العلیا للمجتمع الدولي وضمان مصالح مجتمعه و عن وجود مجموعة من القیم 

.الدولي إلى ما وراء المصالح الفردیة للدول

ار القانون على الرغم من أن موضوع القواعد الدولیة الإلزامیة یلعب دورا هاما في إط

الدولي الحدیث كموضوع یندرج تحت فئة القانون الوضعي، إلا أنه لم یتم الإعتراف به 

النقاشات واسعة النطاق على أساس عدة كان موضوع عددكموضوع یتخذ موقعا طبیعیا،

من یدافع عنها جود هذه القواعد و نقاط، أهمها یتعلق بالخلاف الموجود بین من ینكر و 

الفقه القانوني عمل التحضیري لإبرام المعاهدة، و المشاركة في الإطار من البالنسبة للدول 

.الدولي، كان منتدى لمناقشة واسعة النطاق لوجود هذه القواعد الدولیة

بغض النظر من إعتماد القواعد الدولیة الإلزامیة في القانون الدولي، فإن الدولة لها 

بمعنى أنها تلعب دورا مهما في حمایة المصالح .أهمیة كبیرة بالنسبة للمجتمع الدولي ككل

المشتركة للمجتمع الدولي، وقد وصلت إلى مكانة عالیة، فضلا عن التمسك بالقیم الأساسیة 

العلیا لجمیع دول العالم، فهناك من عارض وجود هذه القواعد في الماضي قبل أن یتم 

.إقرارها صراحة من قبل إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

جوهرها كقواعد عد الدولیة الإلزامیة بطبیعتها و ن وجهة النظر هذه، تتمثل القوام

للقانون الدولي الوضعي منصوص علیها صراحة في أحكام القانون الدولي، ویمكن القول 

.بأنها قواعد القانون لا یجوز تغییرها أو استبدالها إلا بقواعد إلزامیة مماثلة من نفس الطبیعة

.7سابق، ص مومو نادیة، مرجع -1
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دوره نوني الدولي و سلامة النظام القالیة تهدف إلى الحفاظ على وحدة و و فالقواعد الد

بشكل أكثر تحدیدا عن طریق فرز الأولویات المتبادلة، و الأساسي من خلال تجنب النزاعات 

المتبادلة، یمكن القول بأن القواعد الدولیة الإلزامیة هي محور قواعد القانون الدولي المتبقیة 

على المجتمع تؤثر عواقب انتهاكهاة بین قواعد القانون الأخرى،التي لها أولویات مهم

.1الدولي بأكمله أو النطاق الكامل لمسؤولیة الدولة 

الفرع الرابع

افةارتباط القواعد الآمرة بمصطلح الالتزامات في مواجهة الك

Erga"یقصد بالمصطلح اللاتیني Omnes"لجمیع أو في مواجهة ضد الجمیع بین ا

في الالتزاماتمحكمة العدل الدولیة هذا المصطلح للتعبیر عن استعملتلقد یع و الجم

الجماعة اتجاهیفرضها القانون الدولي العام على الدولة التزاماتمواجهة الكافة التي هي 

.الدولیة ككل

الحقوق التي نظرا لأهمیة و احترامهایكون لكل الدول مصلحة قانونیة في ضمان و 

ف الذي وضعه معهد في مواجهة الكافة، بحسب التعریالالتزامیعتبر تها و تسعى إلى حمای

الجماعة باحترامتلتزم بموجبه الدولة بموجب القانون الدولي العام، التزام:"القانون الدولي

رام هذا تمصلحة المجتمع الدولي في إحبغض النظر عن الظروف مع مراعاة .الدولیة

التدابیر اتخاذالحق لكل الدول في انتهاكهشتركة، بحیث یمنع الالتزام الذي یحمي قیمتها الم

.2"اللازمة

فتاواها لعدل الدولیة، من خلال أحكامها و أن محكمة امن دراسة القواعد الآمرة یتبینو 

المعتمدة في هذا الصدد، قد أدت إلى ظهور نوع جدید من القواعد القانونیة في إستخدام 

.التي هي وثیقة الصلة العامةطبیعة الآمرة لهذه القواعد، و الالمصطلحات التي تشیر إلى

مرسلي محمد، المسؤولیة الدولیة للدولة عن إنتهاك القواعد الدولیة الآمرة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، الطور الثالث، -1

.23، ص 2020، خدةبن یوسف بن1جامعة الجزائر ،ي العام والخاص، كلیة الحقوقتخصص القانون الدول

سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون -2

.02، ص 1979الدولي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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تزامات أحدث للاهذا النوع من ا"مواجهة الكافةفيالالتزامات"وقد أطلقت علیها إسم 

.1من میثاق الأمم المتحدة 103استنادا إلى المادة ضجة في الفقه الدولي

نة القانون الدولي بشأن هذا یدل على تفضیل الدول للتعداد قبل أن تكون فكرة لجو 

.القواعد الآمرة متجذرة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات

تجسید الالتزامات في مواجهة الكافة عتراف المحاكم بالقواعد الآمرة و قد أدى او 

على قانون المعاهدات باعتباره على هیكل القانون الدولي نفسه و تحولات كثیرة كان لها تأثیر

.2عاملات الدولیة مصدر مصداقیة الم

المطلب الثاني

غیر القابلة للاستثناءوتمییزها عن القواعد الالقواعد الآمرةتعریف

قواعد مكملة فكل قوتها الملزمة إلى قواعد آمرة و تنقسم القواعد القانونیة من حیث

.قاعدة قانونیة تتضمن أمرا أو نهیا ینطوي على الإلزام

ها قواعد مبادئ مستقرة في الضمیر تكملو اعتبارها أفكارفتتجسد فكرة القواعد الآمرة ب

القابل للتطبیق وتبین تحددها، فتعطیها شكلها المادي عملها و تیسر موضوعیة تفسرها و 

.التزام الدول بمراعاة حد أدنى من الالتزاماتالأسالیب التي تضمن احترامها و الوسائل و 

تعریف القواعد الدولیة ف نتطرق إلىسو لى مفهوم القواعد الدولیة الآمرةللوقوف عو 

عن الآمرةثم تمییز القواعد)ثانيالفرع ال(ثم تعریف القواعد المكملة)ولالأ فرع ال(الآمرة

).رابعالفرع ال(فيخصائص القواعد الدولیة الآمرةثم)ثالثالفرع ال(القواعد المكملة

، وقع علیه في سان فرانسیسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بهیئته من میثاق الأمم المتحدة103نظر المادة أ-1

.1945أكتوبر 24الدولیة، دخل حیز النفاذ في  

.03ص ،سلیمان عبد المجید، مرجع سابق-2
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ولالفرع الأ 

تعریف القواعد الدولیة الآمرة

غموض مفهوم القاعدة الدولیة للقواعد الآمرة إلى إختلاف بین الفقهاء ة و أدت صعوب

الدولیین في تعریفها، حیث ظهر هذا التناقض منذ أن حاول أعضاء لجنة القانون الدولي 

یزال قائما إلى تعریفه لأول مرة في مشروع اتفاقیة قانون المعاهدات الدولیة، وهذا التناقض لا

.یومنا هذا

دید من التعریفات الفقهیة للقواعد الدولیة الإلزامیة، بحیث یعرفها الأستاذ هناك الع

القواعد القانونیة الدنیا التي یعتبرها المجتمع الدولي ضروریة لوجودها في "على أنها "دولونا"

".فترة زمنیة معینة

فإن شبهها بالقواعد الدستوریة التي تقف في طلیعة القواعد، "تونكین"إلا أن الفقیه 

ي المبادئ والقواعد الدستوریة إرتباطها بالقواعد الآخرى في القانون الدولي یماثل الروابط ف

.تفضیلها للقواعد العادیة للقانون الداخليو 

، فإن القواعد الآمرة هي التي تتطلب الإمتثال الكامل من "حجازي"بحسب الدكتور و 

من القواعد التي لا تراعي رغبات الجمیع دون اعتبار لتضارب الآراء، ما یمیزها كنوع 

.1الأشخاص الذین لا یستطیعون حل خلافاتهم

لقیم الأساسیة للمجتمع تحمي افي القانون الدولي العام تعكس و إن القواعد الآمرة

هي ذات قیمة قانونیة أعلى من قواعد القانون الدولي، وهي معاییر وقواعد مطبقة عالمیا و 

.الدولي العام الأخرى

هادة الماستر في الحقوق، فرع  مذكرة لنیل ش،لطرش مریم العیدي فتیحة، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني-1

،القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.17-16، ص ص 2017
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المقبولة من طرف ولي العام القاعدة المعترف بها و القاعد الآمرة في القانون الدیقصد ب

التي لا یمكن تعدیلها ارها قواعد لا تقبل أي استثناء و دول المجتمع الدولي في مجموعها باعتب

.1إلا بقاعدة دولیة جدیدة من نفس النوع 

قیة فیینا لقانون من اتفا53هكذا یظهر تعریف القاعدة الآمرة في نص المادة و 

، التي تنص على أن المعاهدة تلغى إذا كانت تتعارض مع قاعدة 1969المعاهدات لعام 

تعتبر قاعدة إلزامیة الاتفاقیةآمرة من قواعد القانون الدولي العام وقت إبرامها، لأغراض هذه 

ة لا یمكن مع الدولي ككل وتعتبر قاعدللقانون الدولي العام، كل منها مقبولة من قبل المجت

.2لا یمكن تعدیلها إلا بقاعدة قانونیة لها ذات الصفة انتهاكها و 

بحیث لا یجوز القواعد الآمرة هي القواعد القانونیة التي تأمر بفعل ما أو تنهي عنه،

بین إرادات الأفراد رره، فالعلاقة بین هذه القواعد و على خلاف الحكم الذي تقالاتفاقللأفراد 

ه، فإن ة الخضوع الكامل، فإذا اتفق الأفراد على خلاف الحكم الذي تقر بأحكامها هي علاق

.3یعتبر باطلا لا یعتد به و الاتفاقهذا 

ذلك الحد الأدنى من القواعد القانونیة التي تراها الجماعة "عرفها البعض بأنها و 

".الدولیة في زمن معین ضروریة لوجودها

العامة التي تؤدي عدم مراعاتها إلى التأثیر مجموعة القواعد "أما البعض عرفها بأنها 

".في وجود النظام الدولي

تلك القواعد التي تفرض إطاعتها بصورة مطلقة من جمیع "بأنها فها البعضعر و 

.4"لا یستطیعون الاتفاق على خلافهاها بدون توقف على إرادة الدول، و المخاطبین ب

1-( session A /77/10.Para 43) page 02.

، انضمت إلیها الجزائر مع التحفظ 1969مایو 23من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات المبرمة یوم 53المادة 2-

.1987مایو 24، الصادر في 42ش، عدد .د.ج.ج.ر.، ج1987أكتوبر 13مؤرخ في 2287بموجب المرسوم 

محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الأول، الطبعة الثامنة عشر، دار هومه للطباعة والنشر -3

.109، ص 2011والتوزیع،  الجزائر، 

مجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة آثارها في القانون الدولي، مذحجي، القواعد الدولیة الآمرة و وائل أحمد علوان ال-4

.213-198، ص ص 2019دیسمبر -، أكتوبر26، العدد 6، المجلد الاجتماعیةو 
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تشكل نطاق القانون الدولي العام و في القواعد التي تطبق"عرفها الآخرون بأنها و 

كل الدول في النظام تعبیرا عن مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي حیث یقتضي فرضها على 

.1الدولي

على أنها تلك القواعد القانونیة الملزمة التي لا للمتعاقدین أن الآخرونالبعضعرفهاو 

.یتفقوا على مخالفتها لأنها تمثل إرادة المجتمع العلیا

یتطلب عملا قائما على الأفكار اجتماعيح من هذه التعاریف أن إنشاء نظام یتض

المشتركة حتى لا ترضي المجموعة أي شخص آخر، نجد أن المشرع یضع قواعد لفرض 

القیود ، و تسمى هذه القواعد بالقواعد الآمرة، و هذا السلوك بطریقة لا تعطي الحریة لإرادة الفرد

منظمة ینظر إلیها على أنها قیود على الحریة مع من قبلي مجتالمفروضة على النشاط ف

.تفرض تحقیق الصالح العاموریة لإقامة النظام في المجتمع و ضر لفردیة و ا

معظم قواعد القانون من هذا النوع وهي لا تقتصر فقط على المسائل التي تمس و 

ساس بالأموال ضد الملخارجي، و الجماعة مباشرة، مثل ضمان سلامة المجتمع من العدوان ا

تمس الجماعة الخدمة الوطنیة، بل تمتد إلى تلك التي لعامة كالتهرب من أداء الضرائب و ا

تل والسرقة التي یقع المساس مباشر فیها على الأفراد، كجرائم القبطریقة غیر مباشرة و 

غیرها، تمثل هذه القواعد أیضا الأنشطة التي تخضع إجباریا لسیادة وإتلاف مال الغیر و 

.قانونال

یفرض المشرعون بعض الإجراءات بأمر أو حظر،  یجب أن تكون عقود الشركة 

إنه واجب عدد البالغین الذین .یحظر التعامل مع ممتلكات شخص على قید الحیاة.مكتوبة

مجتمع فیما تلاوة على ذلك، بما أن هذه القواعد تمثل الإرادة الأعلى لل.یؤدون خدمة وطنیة

الأخلاق بمجرد أن ینتهكها الناس، تأثیر مباشر على النظام العام و لها ، و یتعلق بهذا السلوك

محظورات من غیر المقبول عون هذه السلوكات في شكل أوامر و فغالبا ما یفرض المشر 

.09ص ،فؤاد خوالدیة، مرجع سابق-1
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أو تجاهل طلبها أو حتى الاعتذار ولا أعذار انتهاكهاالتعدي علیها أو الموافقة على 

.1المسؤول عن هذا التطبیق 

اء العالم الثالث یعتبرون القواعد الآمرة من الأركان التي یقوم علیها القانون أما فقه

تمثلة في مبادئ إحترام السیادة وتقریر المصیر ومبدأ عدم التدخل وعدم إستعمال الم، و الدولي

هي مجموعة من المبادئ "لى أنها نذكر تعریف الفقیه محمد إبراهیم للقواعد الآمرة عالقوة، و 

أن جتمع التي تسعى لتحقیق العدالة و العادات المتأصلة في المالمتعلقة بالأهداف و والمفاهیم 

تلك القواعد المشتركة تنشأ من اللحظة التي تعتبر فیها مجموعة من الدول ذات تنظیم 

سیاسي أو إقتصادي أو إجتماعي مشترك بأن أخذ هذه المبادئ متعلق بالنظام العام الدولي 

.2"أي كان مصدره 

إذا ظهرت قاعدة :"من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات على أنه64تنص المادة كما

آمرة جدیدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن أیة معاهدة قائمة تتعارض مع هذه 

.3"القاعدة تصبح باطلة و ینتهي العمل بها 

باهتماملم یحظ الذي للنقاش الأكادیمي و بعد أن بقیت القواعد الآمرة موضوعا طویلا 

القواعد الآمرة أهمیة كبیرة منذ أن ذكرتها لجنة القانون الدولي في مشروع مواد اكتسبتكافي 

الاعتراف، ما ینبغي 1966من كتابته في دورتها سنة انتهتالذي و حول قانون المعاهدات

وهي قواعد لم یتم اللجوء إلیها في الماضي الوقتبه هو حداثة المفهوم في ذلك 

.4إلا استثناءا

مجلة العلوم المكملة مؤسسة على شروط التطبیق، ن القواعد الآمرة و لة التفرقة بیأحمد بوكرزازة، القواعد المكم-1

.204-201، ص ص2013الجزائر جوان ،1جامعة قسنطینة ،كلیة الحقوق، 39العدد ،الإنسانیة

.10-9ص ص ،سابقمومو نادیة، مرجع -2

.من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات64المادة -3

4-MICHEL VIRALLY, le droit international en devenir Annuaire français de droit

international, Vol XII, Edition CNRS, Paris, 1966, pp 05-29.
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الفرع الثاني

تعریف القواعد المكملة

القواعد المكملة هي القواعد القانونیة التي یجوز للأفراد الاتفاق على ما یخالفها لأنها 

لذلك یفضل .لا تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع، إنما تتعلق بالمصالح الخاصة للأفراد

حتى بطریقة تتعارض مع ما تتطلبه .صالحهم الخاصةالمشرع تركهم أحرارا في إدارة م

.القاعدة التكمیلیة

مع ذلك إذا كان الأفراد لا ینظمون بعض الأمور، فإن القواعد المكملة التي یضعها و 

المشرع للتعامل مع هذا الوضع ستنطبق علیهم، لأن الأفراد عادة لا یهتمون بتنظیم بعض 

.1التفاصیل في اتفاقیاتهم الخاصة 

لقاعدة المكملة على عكس القاعدة الآمرة فالقاعدة المكملة تسمح للأفراد بموجب ا

إتفاق أن یخضعوا علاقاتهم لتنظیم مخالف لذلك الذي تتضمنه، فهي تعطي للأفراد حریة 

.2أو إمكانیة وضع سلوك یحددونه یكون مخالف لذلك الذي أقرته القاعدة القانونیة 

نظم سلوك الأفراد على نحو معین تلك القواعد التي تهناك من یعرفها على أنها و 

لكن یجوز لهم الإتفاق على مخالفتها، أو هي تلك القواعد التي تتطبق على الأفراد ما لم و 

بها ببنود الالتزامأحكامهم، أو القواعد التي قد توافق هذه الأطراف على انتهاكیوافقوا على 

الالتزامالقواعد التي قد توافق هذه الأطراف على أخرى تختلف عن الشروط المشار إلیها في 

بها مع الأحكام المشار إلیها في هذه القاعدة أحكام أخرى مصممة لتنظیم المصالح الفردیة 

للأشخاص فقط، في الحالات التي تكون هؤلاء الأفراد غیر ملزمین على تنظیم علاقاتهم 

.بأنفسهم

.111ص ،سابقمحمد سعید جعفور، مرجع -1

،  2014حمزة خشاب، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحق، سلسلة مباحث في القانون، دار بلقیس للنشر، -2

.43ص 
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سبب وجود القواعد التكمیلیة هو أنها على الرغم من إمكانیة انتهاك قواعدها فإن

قواعد وقائیة، لأن القانون لا یحرم  الأفراد من كل الحریة في تنظیم العلاقات، بل یسمح لهم 

ما لك یمكنهم أن یفعلوا ما یریدون و بدلا من ذلك بإبراز إرادتهم الرسمیة من خلال التنظیم، لذ

الوصایاأما.دف ثم، تختفي الحاجةیشاؤون متفق علیه، لأن إرادتهم الحقیقیة هي اله

لكن إذا كانت إرادتهم مشوشة المعمول بها فهي مستثناة منها، و المفترضة التي تمثلها القواعد 

.1أو غامضة بسبب عیب، فإن الوصایا المفترضة تبطلها القواعد المفترضة

الفرع الثالث

غیر القابلة للاستثناءلقواعد الآمرة عن القواعد التمییز ا

ذلك لما یترتب على إعتبار القاعدة ین هذه القواعد له أهمیة بالغة و ن التمییز بإ

القواعد القانونیة تتعلق أن طبیعة هذه ن إبطال كل إتفاق یخالف حكمها، و القانونیة آمرة م

إلى معیارین وهما المعیار المحكوم إلزامي بسلطان القانون، وقد توصل الفقهاءبالنشاط

.2المعنوي المعیار اللفظي و 

المعیار اللفظي:أولا

ما إذا كانت إلزامیة أو تكمیلیةالفرد من استنتاج نوع القاعدة و یمكن هذا المعیار

یجب أن یتبع الاعتماد على هذا المعیار أحد الأسالیب بالإشارة إلى نص المشرع نفسه، و 

:الثلاثة

ز أو عدم جواز بالاتفاق یجب أن تتضمن كل قاعدة قانونیة أحكاما واضحة حول جوا:الأول

.على ما یتعارض معها

یتم تفسیرها ما لم تسمح أحكامها بالموافقة أن القواعد القانونیة إلزامیة و المبدأ هو:الثاني

.على مخالفتها

.206-204ص ص ،سابقمرجع أحمد بوكرزازة، -1

، 2023مارس elearning.univ-msila.dz ،19بریكي طاهر، محاضرات مقیاس القانون والتشریع الریاضي، -2

22:22.
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المبدأ هو أن سیادة القانون إلزامیة ما لم یتضمن حكما یفید بأن كل اتفاقیة باطلة إذا :الثالث

.كانت تتعارض معها

رع عن ذلك بأي كلمة یعبر المشما یعتبر تحریما و "حكم القانون "یشمل مصطلح قد

على سبیل المثال یشیر إلى أن الموافقة لا یجوز انتهكاها أو أن الانحرافات عن تؤدي إلیه، و 

القواعد التي ینص علیها تعتبر باطلة، أو یضع نصا في شكل أمر أو حظر ینص على أنه 

.بغيإلزامي أو یجب أو لا ین

من أمثلة القواعد الآمرة في نصوص القانون المدني الجزائري ما نصت علیه المادة و 

.1"لقب الشخص یلحق أولادهیكون لكل شخص لقب واسم فأكثر و أنیجب"28/01

لیس لأحد التنازل عن أهلیته ولا "من القانون المدني الجزائري 45كما نصت المادة 

.2لتغییر أحكامها

لطریق یخطر ارتكاب الأفعال الآتیة في ا"قانون العقوبات من9701/نصت المادة و 

.3"العام أو في أي مكان عمومي

بالتالي منع يء یدل على أنها مكملة أو بناء و قد تحتوي القاعدة القانونیة على شو 

ما لم یكن هناك اتفاق أو عرف .الناس من انتهاكها بالاتفاق على شيء آخر غیر ما تتطلبه

غیر ذلك، أو ینص على خلاف ذلك، أو لم یتم المشرع بصیاغة لغة قانونیة دون یتطلب

".ذكر واجب أو حظر

:178/1من أمثلة القواعد المكملة التي جاءت في القانون المدني نص المادةو 

.4"یجوز الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعیة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة "

ج .ج.ر.یتضمن القانون المدني، ج،1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 01الفقرة 28المادة -1

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

.من القانون المدني الجزائري45المادة -2

المؤرخ في156-66، یتضمن تعدیل الأمر رقم 1975یونیو 17مؤرخ في 47-75من الأمر رقم 97/1المادة -3

.1975لیو یو 4، الصادر في 53ج عدد .ج.ر.، والمتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو سنة 8

.من القانون المدني الجزائري178/01المادة -4
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ضامن بین الدائنین أو بین المدنیین لا یفترض و إنما یكون الت"217نص المادة و 

.1"بناء على اتفاق أو نص في القانون 

إذا كانت الجوالة بعوض فلا یضمن المحیل إلا وجود الحق "244/01نص المادة و 

.2"المحال به وقت الحوالة ما لم یكن هناك إتفاق یقضي بغیر ذلك

المعیار المعنوي:ثانیا

تي صیغت بها القاعدة القانونیة یار التمایز أخلاقیا إذا لم یركز على اللغة الیعتبر مع

هذه العلاقة دة وطبیعة العلاقات التي تنظمهالكن على محتوى الخطاب الوارد في القاعو 

الأخلاق، فإذا كان معنى النص رض مع المجتمع أو النظام العام و أو محتویاتها تتعا

فلا یصح الموافقة على العكس نظرا لأنه یتعلق قاعدةلى أنه یحتوي على أو محتواه یشیر إ

أن القاعدة إلزامیة، لأن النظام العام هو مجال القانون ن المجموعة ومصالحها الأساسیة و بكیا

لكن القاعدة مكملة .الإلزامي فإن القانون العام وحده لا یمثل جمیع مجالات النظام العام

لمجموعة لا یضر بكیان اات الخاصة بین الأفراد و كان النص ینظم العلاقأو تفسیریة إذا 

.ذلك لأن الموضوع لا یشترط الاختلاف على العكسأو بمصالحها الأساسیة، و 

التي لا تفصح عبارة النص على نوعها نص المادة ومن أمثلة القواعد الآمرة و 

الأهلیة على جمیع الأشخاص الذین تسري القوانین المتعلقة ب"من القانون المدني 0601/

.3تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها

سن الرشد متمتعا بقواه كل شخص بلغ "من القانون المدني 40كما نصت المادة 

تسع "سن الرشد و ".هلیة لمباشرة حقوقه المدنیة لم یحجر علیه یكون كامل الأالعقلیة و 

.4سنة كاملة 19"عشرة 

.القانون المدني الجزائري217/01المادة -1

.من القانون نفسه244/01المادة -2

.من القانون نفسه06/01المادة -3

نفسهمن القانون 40المادة -4
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مضمونه القانونیة ومع ذلك فإن معنى النص و تبین نوع القاعدةفعبارة المادتین لا

.لهذا فإن المادتین تعتبران آمرةلحة أساسیة في المجتمع الأهلیة و یتعلق بمص

ط إذا كان النص لا یحتوي في تعابیره أو عباراته على أي شيء یشعر أنه مرتبو 

فرد في هذه الحالة تعتبر لكن فقط بالمصالح الخاصة للبالمصالح الأساسیة للمجموعة و 

یوجد هذا عادة یمكن الاتفاق علیها لتجاوزها، و .القواعد التي یذكرها النص مكملة أو مفسرة

.1العقود حیث یسود مبدأ سلطة الإرادةي النصوص المتعلقة بالالتزامات و ف

الفرع الرابع

خصائص القواعد الدولیة الآمرة

غیرها من القواعد ة خصائص تمیزها عنللقواعد الآمرة في القانون الدولي عد

نستنج ذلك من خلال التعریف الذي قدمته لجنة القانون الدولي للقاعدة الآمرة في المكلمة، و 

:تكمن هذه الخصائص في، و 1969من اتفاقیة فیینا لسنة 64و 53المادتین 

لها حمایة خاصةة سامیة تعلو غیرها من القواعد و قاعد:أولا

یترتب علیه الآمرة بالسمو وهذا راجع إلى كون مخالفة القاعدة الآمرةتتسم القاعدة 

بطلان التصرف القانوني الذي جاء مخالفا له بطلانا مطلقا في حین أن مخالفة القاعدة 

المكملة لا تؤدي إلى بطلان التصرف المخالف لها فقد تترتب عنه المسؤولیة الدولیة لكن 

الجزاء الذي أقره القانون الدولي العام لحمایة القواعد التصرف یبقى صحیحا، فالبطلان هو 

.الآمرة

قاعدة عامة تطبق على جمیع المجتمع الدولي:ثانیا

المشتركة للجماعة الدولیة، تقوم على خدمة المصالح العامة و بما أن القاعدة الآمرة

الدولیة، إلا فإن تطبیقها سوف یكون على المجتمع الدولي بأكمله سواء الدول أو المنظمات 

.لم تدرج المنظمات الدولیة ضمن المجتمع الدوليفاقیة فیینا نصت فقط على الدول و أن ات

.212ص ،أحمد بوكرزازة، المرجع السابق-1
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قاعدة قانونیة قابلة للتطور:ثالثا

المجتمع الذي هدفها یجب أن تتماشى مع الواقع و لكي تقوم القاعدة الآمرة بدورها أو ب

محل تغییر بقاعدة أخرى، ویرجع السبب تطبق فیه، فالقاعدة القانونیة الآمرة یمكن أن تكون

ت أخرى إلى ظهور حاجیاواستبدالها بقاعدة آمرة جدیدة و في ذلك في إزاحة قاعدة آمرة 

نصت علیه اتفاقیة فیینا لقانون قد تم تأكید هذه الفكرة من خلال مایتطلبها المجتمع الدولي و 

إلا بقاعدة لاحقة من قواعد لا یمكن تغییرها "....53في المادة 1969المعاهدات لسنة 

.1القانون الدولي العامة لها ذات الصفة

قاعدة قانونیة معترف بها من طرف الجماعة الدولیة:رابعا

یقصد بالجماعة الدولیة إن القاعدة الآمرة یجب أن یكون معترفا بها من قبل كل 

أیدها القلیل راف و دولة واحدة الاعتإذا عارضتت الأساسیة في المجتمع الدولي، و المجتمعا

یؤكد أغلب الفقهاء أن القواعد الآمرة تجدذا لا ینفي الصفة الآمرة عنها، و من الدول فإن ه

العرف الدولي، فالمعاهدات الدولیة عندما تقنن قاعدة مصدرها في المعاهدات الجماعیة و 

لعرف فیطبق اذات أهمیة جوهریة تهم الجماعة الدولیة كلها تمثل مصدرا للقاعدة الآمرة، أما 

إن لم تشترك في تكوینه، كما أن معظم القواعد الآمرة ذات طبیعة على جمیع الدول حتى و 

.2عرفیة 

.22-18سابق،  ص ص حمیطوش جمال، مرجع-1

.من إتفاقیة فیینا53المادة -2
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المبحث الثاني

الإطار القانوني لتكریس القواعد الآمرة في القانون الدولي

باتت ي العام و إذا حسم الجدل إیجابیا بشأن وجود القواعد الآمرة في القانون الدول

لا یتنكر بها، فإن الجدل بشأنها في جانب آخر ما حقیقة یعایشها المجتمع الدولي و خیرةالأ

بما لي العام ملزمة أو غیر ملزمة؟، و زال مستمرا، بحیث تعتبر القواعد الآمرة في القانون الدو 

تستمد هذه القواعد أن قواعد القانون الدولي لیست كلها آمرة بحكم اللزوم المنطقي فمن أین 

كیف یمكن تحدید أعمالها؟صادرها و م

ي دولي وصفي یعترف بقوة تعتبر اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات أول نص قانونو 

حیث (بإرادة جماعیة بوجود قواعد دولیة آمرة ملزمة للجماعة الدولیة في مجملهابصراحة و 

الرسمیة أصبغت هذه القواعد صفة بحیث ).أعتبر بمثابة صحوة للضمیر القانوني الدولي

هو ما تبنته معظم المنظمات الدولیة سوف نتطرق من خلال هذا المبحث وأكدت وجودها، و 

في إطار هیئة القواعد الدولیة الآمرةثم)ولالأ مطلب ال(إلى مصادر القواعد الدولیة الآمرة 

).ثانيالمطلب ال(الأمم المتحدة

المطلب الأول

مصادر القواعد الدولیة الآمرة

ر القانون الدولي في ضابط واحد هو القبول السیاسي، هذه المصادر تجمع مصاد

هذا الافتراض إما أن یكون قبولا خاصا، كما هو الحال في باعتبارها مصدرا ملزما قانونا، و 

الاتفاقیات الثنائیة أو قبولا عاما كما هو الحال في المعاهدات الجماعیة الدولیة التي تخلق 

لنسبة للأولى فإنها عندما تقنن قاعدة ذات أهمیة جوهریة تهم باو .یة عامةالتزامات دول

فإنه یطبق على جمیع الدول الجماعة الدولیة حیث تمثل مصدرا للقاعدة الآمرة أما العرف

.إن لم تشترك في تكوینه بالإضافة إلى أن معظم القواعد الآمرة ذات طبیعة عرفیةحتى و 
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ثم )ولالأ فرع ال(إلى العرف الدولي وعلیه یمكن التطرق من خلال هذا المطلب 

).ثانيالفرع ال(المعاهدات الدولیة الشارعة 

الفرع الأول

العرف الدولي

یعد العرف الدولي تاریخیا أقدم مصدر للقواعد الدولیة ویحتل المرتبة الثانیة بعد 

صت من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة حیث ن38المادة المعاهدات، وفقا لترتیب

اة من العادات الدولیة المرعیة على أن العرف الدولي مجموعة القواعد العرفیة الدولیة المستق

.1المعتبرة بمثابة القانون دل علیه تواتر الاستعمال و 

الدولیة من المتفق علیه في الفقه الدولي على أن العرف هو أفضل مصدر للقواعد و 

بعیدا عن أهواء الدول ومسرح المفاوضات ل تلقائيتتطور بشكالإلزامیة لأنها تتشكل و 

الإجراءات المصاحبة لإبرام المعاهدات الدولیة، علاوة على ذلك فإن القواعد الدبلوماسیة و 

كل هذا .العرفیة لها انطباق عالمي غیر موجود في قواعد أخرى من القانون الدولي العام

خصوص، لأنها أفضل طریقة الیشجع الاتفاقیة على إنشاء قواعد دولیة إلزامیة على وجه 

تأكید رغبة المجتمع الدولي في إضفاء طابع إلزامي على أحد قواعده القانونیة لتحدید و 

.2الدولیة

مصدرا للقواعد على الرغم من عدم وجود خلاف على أن العرف یمكن أن یكون

مرة جدیدة البعض یرى بأنه لا یمكن أن یكون مصدرا لقواعد دولیة آن، إلا ألآمرةالدولیة ا

تعدل أو تبطل قواعد دولیة آمرة قائمة بالفعل، فلكي تتشكل القاعدة الدولیة الآمرة الجدیدة 

عن طریق العرف یجب أن یكون هناك تصرف )التي تعدل أو تبطل قاعدة آمرة سابقة(

.3مخالف لقاعدة دولیة آمرة قائمة، و أن تقوم الدول بتكرار هذا التصرف 

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة -1

.71محادي سالم، مرجع سابق، ص -2

حنافي نسیمة، القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون فرع القانون الدولي -3

.115، ص 2011، بن عكنون، 1جامعة الجزائر علاقات الدولیة، كلیة الحقوق، وال
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اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات القاعدة القطعیة كقاعدة لا یمكن من 53تحدد المادة 

.انتهاكها تحت طائلة البطلان

یعتقد البعض أـنه لا یوجد إتفاق على الأساس القانوني للعرق و أن العقیدة الطوعیة 

أن العرف یستمد وجوده من خلال الموافقة الضمنیة بأساس الامتثال للقانون الدولي و مرتبطة 

.1ل المعنیة، تظهر العلاقة بینهما قبولا لتلك القواعد دون أن تتعارض معها للدو 

بعبارة أخرى فإن العرف، مثل المعاهدات یقوم على موافقة الدول و بینما تكون هذه و 

علیه یمیل الفقه إلى الاعتقاد بأن لمعاهدات، فهي ضمنیة في العرف، و الموافقة علنیة في ا

نوعي من وجهة لقواعد الدولیة، وهي تقوم على مبررین كمي و لمصدر الوحید لالعرف هو ا

نظر مظهر نوعي وهي وسیلة صالحة لإعطاء قواعد عالمیة، بما في ذلك تلك المتعلقة 

.2بالطابع الدولي الأساسي لنظام العام الدولي و الأخلاق 

 تقوم یتضح أنه لابد لقیام القاعدة العرفیة من توافر ركنین أو عنصرین أساسیین لاو 

:هذان الركنان همافیة إذا تخلف أحدهما أو كلاهما و القاعدة العر 

الركن المادي:أولا

یتمثل في تكرار أحداث معینة تؤدي إلى إنشاء اتفاقیات اجتماعیة دولیة و هذا عندما 

تعتاد الدولة على مجموعة من قواعد السلوك إما بطریقة سلبیة، مثل الإمتناع عن القیام 

أو بطریقة إیجابیة القیام بعمل معین على سبیل المثال، تنشأ القاعدة الدولیة بعمل معین 

العرفیة لحل النزاعات عن طریق التحكیم أولا في شكل قضیة معینة، وهي الوسیلة  التي 

تلجأ بها الدول إلى التحكیم لحل النزاعات التي تنشأ بین الدول الأخرى ثم هذه القاعدة 

.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات السنة 53المادة -1

إدرنموش أمال، محاضرات في مقیاس قانون المجتمع الدولي، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى حقوق، كلیة الحقوق -2

.8-7، ص ص 2021-2020تیزي وزو، ،مولود معمريعة والعلوم السیاسیة، جام



الفصل الأول                                              الإطار المفاهیمي للقواعد الآمرة في القانون الدولي                                                                            

-25-

قد أدى ذلك إلى ظهور قواعد دولیة تنص على و .قانون الدوليمن قبل ممارسي التكررت 

.1اللجوء الودي إلى التحكیم في جمیع المنازعات الدولیة 

يالركن المعنو :ثانیا

إن التصرف المادي لا یكفي وحده لإنشاء القاعدة العرفیة لذلك من الضروري أن 

اعتماد الضرورة من وجهة هذا یفرضه لمادي مرتبطا بعنصره الأخلاقي، و یكون العنصر ا

نظر القانون حیث أن ممارسة هذا التصرف في الحالات التمثیلیة، یشیر إلى أن القانون 

قد قررت محكمة العدل الدولیة ساسیة لترسیخ القانون العرفي، و الدولي هو الدعامة الأ

قانون، من نظامها الأساسي أن العرف الدولي المعترف به ینطبق ك38بالإشارة إلى المادة 

.2كما یتضح ذلك من التكرار مما یؤكد أن العنصر المعنوي له الأولویة على التكرار المادي

الفرع الثاني

المعاهدات الشارعة

تتعدد مصادر القواعد الدولیة الآمرة بتعدد مصادر قواعد القانون الدولي، باعتبار أن 

علیه یمكن التطرق لهذه المصادر ، و ء من قواعد القانون الدوليالقواعد الدولیة الآمرة هي جز 

:وفق ما یأتي

المعاهدات الدولیة:أولا

تنقسم إلى نوعین، لفة في شأن من الشؤون الدولیة، و وهي اتفاقیة أبرمتها دول مخت

معاهدة خاصة تلزم فقط الدول الموقعة في مسائل معینة، وهي لیست مصدر القانون الدولي 

الكمیات غیر عد الدولیة والمعاهدات العامة و ظهور القواو هي السبب غیر المباشر لذلك، بل 

مذكرة مكملة لنیل شهادة ،)ماهیتها وحجیتها(الدولي العام عباس ماضون، المصادر التقلیدیة غیر الاتفاقیة للقانون -1

بسكرة، ،الماجستیر في الحقوق تخصص قانون دولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر

.53-52ص ص ،2013

.725، ص 2005محسن أفكیرین، القانون الدولي العام، الناشر دار النهضة العربیة، القاهرة، -2
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المحددة للمعاملات المبرمة بین الدول هي دول تهدف إلى تسجیل قواعد القانون التي تم 

.1تأسیسها عن طریق العرف 

الأول من حیث الترتیب الوارد في عاهدات الدولیة المصدر الرئیسي و علیه تعتبر المو 

مصادر القانون الدولي هي أحد أبرز لأساسي لمحكمة العدل الدولیة و امن النظام38المادة 

.2الأكثر تعبیرا عن النوایا الحقیقیة للأطرافالمعاصر، والأوضح والأقل إثارة للجدل و 

تختلف الآراء حول صلاحیة المعاهدات الدولیة كمصدر للقواعد الدولیة الآمرة، ولقد 

لهذه القواعد، على أساس أن القیمة القانونیة قیل أن العرف الدولي هو المصدر الوحید

.للقواعد الآمرة تنبع من القیمة الأخلاقیة التي تحمیها

بالمثل فإن المعاهدات الدولیة حتى لو كانت معاهدات جماعیة ملزمة فقط لأطرافها، و 

ة مما یعني أن القواعد الدولیة الآمرة الناشئة من خلال معاهدة دولیة ملزمة فقط في مواجه

.الأطراف في تلك المعاهدات

حتى مع افتراض وجود معاهدات دولیة عامة تشارك فیها جمیع الدول  فإن 

غیر محددة، بحیث تحاول لاتفاقیات غالبا ما تكون غامضة و النصوص التي أنشأتها هذه ا

هذا الأخیر قد یدفع الدول إلى .الدول في مثل هذه المعاهدات إیجاد حل یرضي الجمیع

من اتفاقیة 53وفقا لأهوائهم أو یجبرهم على تجنب تطبیقه، كما حدث مع المادة تفسیره 

.3فیینا

بینما یجادل البعض بأنه لا یوجد اعتراض على المعاهدات الدولیة كمصدر للقواعد 

الدولیة الآمرة و بالتالي من المستحیل إنكار قوة المعاهدات الدولیة كمصدر للقواعد الآمرة، 

.7-6سابق،  ص المرجع الإدرنموش أمال، -1

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة -2

.1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات 53المادة -3
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نة تؤثر على تمدید تطبیق المعاهدة للدول غیر الأطراف المعترف بها في فهناك ظروف معی

.1من اتفاقیة فیینا 38المادة 

ممبادئ القانون العا:ثانیا

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة تعتبر مبادئ 38حسب نص المادة 

.2التجریدیا، وتتمیز بطابع العمومیة و القانون العام مبادئ حدیثة نسب

للقانون بعد المعاهدات في مجال تعداد القواعد المطبقة على المحاكم، المبادئ العامة 

الأعراف، كما هو مذكور المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول المتحضرة الدولیة و 

وضة ضمن أحكام القانون الدولي التي تطبقها المحاكم لتسویة المنازعات الدولیة المعر 

لا یوجد نص في المعاهدة أو العرف یحكم موضوع النزاع یتعین لة إقامة نزاع و علیها، في حا

على المحكمة تطبیق المبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول المتحضرة،  أي المبادئ 

التي یعترف بها بالإجماع و القانونیة العامة التي تم وضعها في النظم الرئیسیة في العالم، 

مع الدولي ما لم تعترف بها القوانین المحلیة لكل بلد، فإن أصح الفقه جمیع أعضاء المجت

.الدولي هو المبادئ العامة المعترف بها من قبل جمیع القواعد القانونیة الأساسیة في العالم

یرى جزء كبیر رف بها و یعتبر مصدر القواعد الدولیة التي تحكم العلاقات بین الدول المعت

.3مبادئ العامة للقانون هي المصدر الأصلي للقانون الدولي العاممن الفقه الدولي أن ال

الذي تجسد أساسه في سلوك الدول أي أنه یشیر في الواقع إلى جوهر القانون الدولي 

لقد سبق لمحكمة العدل الدولیة الدائمة بر عنها في علاقاتها المتبادلة و الإرادة التي تعو 

أن الواردة في بعض هذه الاتفاقات و "ئ القانون الدوليمباد"أن عرضت تحدید معنى عبارة 

تنص على أنها لا تعني أي و .الدول الموقعة على الاتفاقاتهذه العبارة تنطبق على جمیع

لا یمكن ضیف أنها تشكل مجتمعا دولیا و أو .شيء یختلف عن القانون الدولي المعمول به

، دخلت حیز 1969ماي 23فتح باب التوقیع علیها في لقانون المعاهدات، تم اعتمادها و من اتفاقیة فیینا 38دة الما-1

.2018دولة إلى غایة 116صادقت علیها 1980ینایر 27النفاذ في 

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة -2

.152-151محسن أفكیرین، مرجع سابق، ص ص -3
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معنى مختلف عن الإشارة إلى القواعد مبادئ القانون الدولي لها .تحقیقها بدون النصوص

نخلص إلى أن المبادئ العامة للقانون تعتبر في و .بق بالفعل بین الدول المتحضرةالتي تنط

العرف لي إلى جانب المعاهدات الدولیة و حد ذاتها مصدرا أصلیا مستقلا مباشرا للقانون الدو 

.1الدولي

م تبنیها من قبل النظام یة حیث تالعلاقات الدولوتتوافق طبیعتها أیضا مع الشؤون و 

تم التعبیر عنها في مجموعة من المبادئ الأساسیة المطبقة في مختلف المحاكم الدولي و 

أن نذكر مبدأ إساءة الاستخدام، ومبدأ الحقوق الوطنیة في البلاد، من بین هذه المبادئ یمكن 

.2النظري للقیودالقانوننظریة القیود المكتسبة و كتسبة مبدأ احترام الحقوق المو 

ةقرارات المنظمات الدولی:ثالثا

تعتبر هذه القرارات مصدرا ثانویا للمعلومات عن القانون الدولي العام حتى لو كانت 

هناك درجة غیر متناسبة من القوة الملزمة لقرارات المنظمات الدولیة، إصدار قرار ملزم مثل 

المتعلق بمكافحة الإرهاب، 2001/09/28الصادر بتاریخ1373قرار مجلس الأمن رقم 

كمصدر من لقد توصل بعض علماء القانون إلى تشكیك في صحة قرار المجلس هذا و 

، موازیا في جوهره لاتفاقیة "لویجي كوندوریلي"هذا ما اعتبره الأستاذ مصادر القانون الدولي و 

.دولیة عالمیة جد ناجحة

الأحكام لها سوابق قضائیة، و رات تجعتصدر محكمة العدل الدولیة فتاوى أو قرا

الصادرة عن محكمة العدل الدولیة تؤكد أن هذه المحكمة مؤلفة من أفضل فقهاء القانون 

.العام بغض النظر عن انتماءهم معتبرین ذلك في غایة الأهمیة

.106-105صص،ابقسعباس ماضوي، مرجع -1

ي الحقوق، حسناوي العارم، محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیة دولیة، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر ف-2

،  2015،جامعة محمد خیضر، بسكرة،لعلوم السیاسیةاتخصص قانون دولي عام وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق و 

.37ص 
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الفقه:رابعا

مصادرهم من خلال تحدید كتابات كبار الباحثین القانونیین في القانون تدعم آراء و 

اعتمادها لقصور في المعاهدات ذات الصلة، ولفت انتباه الدول إلیها، و أوجه اثغرات و ال

جونبهایم لایوجد "حسب الفقیه الدولیة، ویمكن تكوین المصدر و بالضرورة  في المعاهدات

غالبا ما تؤثر دراسة نون الدولي الوصفي، و سبب منطقي یمنع وجود قواعد قطعیة في القا

.1الدوليتقادها على الرأي العام الوطني و انط المعاهدة و تفسیرها و انون لشرو علماء الق

هذا الفقه مثله مثل القضاء الدولي لا یصمد أمام محاسبة المصادر الجدیرة و 

من النظام 38بالاحتفاء، متخذا من الفقرات المتعلقة بهذین المصدرین في نص المادة 

من "روزي"ه الأستاذ كما اتخذف واضح،حكمة العدل الدولیة أمرا واضحا وموقالأساسي لم

القضاء الدولي من قائمة مصادر الذي یقصد به استبعاد الاجتهاد و الفقه الدولي دون تبریر و 

القانون الدولي العام التي تعتبر نصا معبرا عنه في میثاق الأمم المتحدة لدیها وضع معاهدة 

.2تقنین

المطلب الثاني

إطار هیئة الأمم المتحدةالقواعد الدولیة الآمرة في 

ل سواء تلك المنتصرة أعد میثاق الأمم المتحدة في مؤتمر دولي دعیت إلیه كل الدو 

بقدرة یمتاز هذا المیثاق یمیة بغرض التصدیق على المیثاق و كذلك الدول الإقلفي الحرب، و 

ازذلك بشرط احترام كل ما یفرض علیها، كما یشترط عدم جو انضمام كافة الدول إلیه، و 

هذا تطبیقا له إلا بموافقة الدول الأعضاء، و لا یجوز تعدیالتحفظ على أحكام هذا المیثاق و 

سوف نتطرق في هذا المطلب إلى القواعد و ، 3ة من میثاق الأمم المتحد108لنص المادة 

.28-27ص ص سابق، محادي سالم، مرجع -1

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة -2

.المتحدةمن میثاق الأمم108نظر المادة أ-3
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القواعد الدولیة ضمن و ،)ولالأ فرع ال(الدولیة الآمرة من خلال أعمال لجنة القانون الدولي

.)فرع ثانيال(اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات أحكام 

الفرع الأول

خلال أعمال لجنة القانون الدوليالقواعد الدولیة الآمرة من

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، نجد أنها حددت 53من خلال العودة إلى المادة 

 أن لجنة القانون الدولي ، إلا1شروط نیل قاعدة ما مركز القاعدة الآمرة في القانون الدولي

وضعت أسسا یمكن استخدامها للاستدلال على أن قاعدة ما قد نالت مركز القاعدة الآمرة 

بحیث بنت اللجنة هذا النظام من خلال القضایا التي خلصت فیها الهیئات القضائیة الدولیة  

تعلقة بتطبیقظهر ذلك في الحكم الصادر في القضیة المالمحاكم إلى وجود قواعد آمرة، و و 

، هي حقوق في مواجهة1948المعاقبة علیها سنة ة منع جریمة الإبادة  الجماعیة و اتفاقی

.2استندت المحكمة إلى ما نصت علیه دیباجة هذه الاتفاقیة و الكافة 

لقانون المعاهدات 14، أدرجت لجنة القانون الدولي في دورتها 1961في سنة 

حیث تعتبر المعاهدة باطلة، إذا تعارضت مع مبادئ القانون مشروعا یتعلق بالقواعد الآمرة ب

.3منع الإبادة الجماعیةر بالرقیق و الدولي الأساسیة مثل مبدأ عدم الاتجا

خاصةمواضیع القانون الدولي الجنائي و كما قامت لجنة القانون الدولي بإدراج 

ردة في القانون الدولي رة الواقد اهتمت اللجنة بالقواعد الآمالجرائم الدولیة ضمن أعمالها، و 

مسؤولیة "أول موضوع ورد في القانون الدولي الجنائي یستند على القواعد الآمرة هو الجنائي و 

".الدول عن الأفعال الغیر مشروعة دولیا

بأنها "المسؤولیة الدولیة"عرفت اللجنة الجنائیة الدولیة في مشروع لجنة القانون الدولي 

لیا ینشأ دائما عن انتهاك دولة لالتزام دولي أساسي للغایة یتضمن فعل غیر مشروع دو "

.من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات53المادة -1

مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، ، "يالقواعد الآمرة للقانون الدولي الجنائلجنة القانون الدولي و "ري موسى، بن تغ-2

.201، ص 2016جوان جامعة یحیى فارس، المدیة، ، 4العدد 

17سابق، ص محادي سالم، مرجع -3
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التي یشكل انتهاكها من وجهة نظره ساسیة للمجتمع الدولي و الحفاظ على المصالح الأ

.1"جریمة)المجتمع الدولي(

واعد الآمرة یشكل جنایة بمعنى أن أي دولة تقوم بانتهاك التزاماتها النابعة من الق

ك تترتب مسؤولیتها الدولیة باعتبار أن القاعدة الآمرة تهدف دائما إلى الحفاظ بذلدولیة، و 

على هذا الأساس وضعت اللجنة قائمة بأربعة و .الح الأساسیة للمجتمع الدوليعلى المص

الأمن الدولیین الالتزام بالحفاظ على السلم و :يهساسیة یشكل خرقها جنایة دولیة، و التزامات أ

أخیرا لالتزام بحمایة الكائن البشري، و حق الشعوب في تقریر مصیرها، االالتزام باحترام

كل هذه الالتزامات تمثل قواعد آمرة لا یجوز و .یئة الإنسانیة والحفاظ علیهاالالتزام بحمایة الب

.الاتفاق على مخالفتها

ها مجالات أخرى للقواعد الآمرة ، أضافت اللجنة إلى القائمة التي أعدت1991في سنة 

نتهاكات المنهجیة سائر الاالتهدید به، الإبادة والفصل العنصري و العدوان و جرائم :تتمثل فيو 

الحرب ذات الخطورة الاستثنائیة والإرهاب الدولي والاتجار الصارخة لحقوق الإنسان جرائم و 

الهیمنة الاستعماریة الأجنبیة والأضرار الاتجار غیر المشروع في المخدرات،بالرقیق و 

.2الخطیرة على البیئةمدة و المتع

نجد أن اللجنة في بعض الأحیان تعید وتكرر لبعض مجالات القواعد الآمرة التي 

الآمرة في هذه المجالات إصرارها على أن القواعدمسبقا ویعود ذلك على تأكیدها و حددتها

.البیئةو خاصة فیما یتعلق بحقوق الإنسان ضروریةواجبة و 

الستین إدراج انون الدولي في دورتها السابعة و جنة الق، قررت ل2015في سنة 

70/236أحاطت الجمعیة العامة في قرارها قواعد الآمرة في برنامج عملها، و موضوع ال

قواعد الآمرة في برنامج عملها، بقرار اللجنة المتعلقة بإدراج ال2015دیسمبر 23المؤرخ في 

الستین التقریر الأول للمقرر الخاص الذي على اللجنة في دورتها الثامنة و كان معروضاو 

.202سابق، ص بن تغري موسى، مرجع -1

.27-26سابق، ص ص خوالدیة فؤاد، مرجع -2
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من بینها مسألة ما إذا كان ینبغي للجنة أن تقدم قائمة توضیحیة فاهمیة، و یتناول مسائل م

یشمل التقریر الأسس التاریخیة والنظریة التي تستند إلیها لقواعد التي تعتبر قواعد آمرة، و با

.1القواعد الآمرة 

ذلك خوفا من اعتبار ددة لجمیع القواعد الآمرة و مة محلكن اللجنة رفضت وضع قائ

إمكانیة توسیع محددة فیما بعد، الأمر الذي یمكن أن یعیق منن تلك القائمة شاملة و أ

إضعافها مستقبلا غیر أن اللجنة اعتمدت تقدیم بعض الأمثلة عن القواعد القواعد الآمرة و 

متصلة بحظر استخدام القوة في منها القواعد ال، و 2الآمرة كلما تطلبه موضوع الدراسة

القواعد المتعلقة بحمایة حقوق ة لأحكام میثاق الأمم المتحدة، و العلاقات الدولیة المخالف

كذلك قة بمنع الرق والاتجار بالبشر والقرصنة والإبادة الجماعیة و الإنسان  لاسیما تلك المتعل

لقواعد المتعلقة بتقریر المصیر اتدخل في الشؤون الداخلیة للدول و القواعد المتعلقة بمنع ال

.3أیضا تلك المتصلة بالمساواة في السیادة بین الدولو 

الفرع الثاني

القواعد الدولیة الآمرة ضمن أحكام 

1969یینا لقانون المعاهدات لعام اتفاقیة ف

قد تم إدراجها في قاموس القواعد الآمرة معروفة من قبل و قبل القرن العشرین لم تكن

قد قامت لجنة القانون ، و 4تادولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة في إطار تقنین المعاهداللغة ال

قامت الجمعیة الجمعیة العامة للأمم المتحدة، و الدولي بتقدیم مشروعها لقانون المعاهدات إلى 

التي دعت من خلالها إلى عقد و ،1966دیسمبر 05في 2166م ة رقبإصدار اللائح

راج القواعد الآمرة في برنامج عمل لجنة القانون ، المتعلق بإد2015دیسمبر 23، المؤرخ في 70/236القرار رقم -1

.22:50مارس على الساعة 30، اطلع علیه في legal.un.orgالدولي، المنشور في 

،           "نطاقهامتطلبات تحدید مضمونها و القواعد الآمرة بین حتمیة الإعتراف الدولي بوجودها و "تریكي شریفة، -2

، دیسمبر 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ، 02، العدد 06المجلد السیاسیة، القانونیة و تاذ الباحث للدراساتمجلة الأس

.1512، ص 2021

.26سابق، ص خوالدیة فؤاد، مرجع -3

.14ص سابق، مرجع حمیطوش جمال، -4
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، في الفترة الممتدة من "فیینا"دراسة هذا المشروع في دورتین في مدینة مؤتمر دولي غایته 

.19681ماي 24مارس إلى 26

، بعد مناقشة العمل الذي أعدته لجنة القانون الدولي أقر 1969ماي 23بتاریخ 

ة من دیباجة تتألف هذه الاتفاقین المعاهدات المبرمة بین الدول و اتفاقیة قانو "مؤتمر فیینا 

عدد المواد الواردة في ، و 1980ینایر 27حیز التنفیذ في دخلت مادة وملحق و 85و

، 64، 53مواد وهي المواد رقم 4واعد الدولیة الآمرة هي الاتفاقیة والتي لها صلة مباشرة بالق

.71، و66

"نصت المادة علىجاءت بتعریف القواعد الآمرة و 53فالمادة  تكون المعاهدة باطلة :

عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي لأغراض إذا كانت وقت 

قانون الدولي القاعدة المقبولة هذه الاتفاقیة یقصد بالقواعد الآمرة من القواعد العامة لل

اعدة التي لا یجوز الإخلال بها ككل على أنها القالدوليالمعترف بها من قبل المجتمعو 

.2لا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون لها ذات الطابع التي لا یمكن تعدیلها إو 

ع قاعدة دولیة آمرة تكون من خلال هذه المادة نخلص إلى أن كل معاهدة تتعارض م

یغدو أطرافها في حل الالتزام بها، كما تترتب المسؤولیة الدولیة إن قاموا تنعدم آثارها و باطلة و 

.3لتزامات غیر مشروعه لتعارضها مع قاعدة دولیة آمرةأطرافها بتنفیذ ما ورد فیها من ا

"العامةظهور قاعدة آمرة جدیدة من القواعد "جاءت تحت عنوان 64أما المادة 

"هي تنص على ما یليو )النظام العام الدولي( إذا ظهرت قاعدة آمرة جدیدة من القواعد :

.تنقضيتصبح باطلة و تتعارض معها العامة للقانون الدولي فإن أیة معاهدة نافذة

،1966ك، ، صادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة، نیویور 1966دیسمبر 05، الصادرة في 2166اللائحة رقم -1

.www.hrlibrary.umn.eduمنشور في 

.1969، من إتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 71، 66، 64، 53انظر المواد، -2

، جامعة سعید حمدین، ،مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، "القواعد الآمرة في إتفافیة فیینا لقانون المعاهدات"شیخ خیرة، -3

.1783، ص 2021، 1، العدد 7المجلد 
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یجوز لأي من الأطراف في "....على ما یلي 1في الفقرة 66كما نصت المادة 

أن یقدمه كتابة إلى محكمة العدل 64و 53نزاع یتصل بتطبیق أو تفسیر المادتین 

إلا إذا اتفقت الأطراف برضاها المتبادل على عرض النزاع .الدولیة بغیة استصدار حكم فیه

....".یمعلى التحك

، فهي هي تتمحور حول آثار بطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة 71أما المادة 

.آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي

، تعرضت لعدة 1969ام لكن هذه القواعد الآمرة التي نظمتها اتفاقیة فیینا لع

.64و 53معظمها انصبت على المادتین انتقادات، و 

الآمرة فهي جاءت عامة على أساس أنها لم تحدد ماهیة القواعد انتقدت53فالمادة 

، فهو "شوارز نبرجر"نجد الفقیه 53من أبرز الفقهاء الذین قاموا بنقد نص المادة وشاملة، و 

د أن هناك قواعد عرفیة توضع في مرتبة أعلى من القواعرى صعوبة تحدید القواعد الآمرة و ی

.1الدول المتعاقدة لا یمكن تعدیلها من قبل الأخرى و 

أیضا هناك  من یعتبر أن التعریف الذي وضعته الاتفاقیة للقواعد الآمرة تعریف 

تعتبرها الجماعة الدولیة كذلك مرة بأنها تلك التي تعترف بها و قاصر فهي تعرف القاعدة الآ

قاعدة فهنا الاتفاقیة لم تبین الأسباب التي تستند أو تقوم علیها الجماعة الدولیة لاكتساء 

.ما الصفة الآمرة

كما وجه أیضا انتقاد آخر لهذه المادة على أساس أن المعاهدات التي تتعارض مع 

اتفاقیة فیینا عن فإن سكوت لجنة القانون الدولي و القواعد الآمرة تعتبر باطلة بطلانا مطلقا

تقوم بتعریف ظاهرة  تعیین هذه القواعد یعد قصورا من الاتفاقیة فمن المستحیل أو البدیهي أن 

.2بأثرها دون ماهیتها

.23حمیطوش جمال، مرجع سابق، ص -1

.1797-1796ص ص مرجع سابق، شیخ خیرة، -2



الفصل الأول                                              الإطار المفاهیمي للقواعد الآمرة في القانون الدولي                                                                            

-35-

فهي انتقدت على أساس أنها غیر دقیقة، فهي توضح فقط 64أما بخصوص المادة 

تكون مخالفة لقاعدة آمرة جدیدة الإجراءات التي یجب اتخاذها اتجاه المعاهدات التي 

.تبطلهاو 

الفرع الثالث

التحفظ على القواعد الدولیة الآمرة

ولي، أي مصالح المجتمع عد الآمرة في القانون الدولي النظام العام الدتحمي القوا

معاهدة أو بتصرف منفرد كالتحفظ، لا یمكن الإتفاق على مخالفة أحكامها بواسطة الدولي، و 

فلو تبدي دولة .تحد من حریة التصرف للدولجائز و فالتحفظ على هذه القواعد غیر 

شروعا من وجهة القانون التصرف الفردي هنا لا یعد مما تحفظا على قاعدة آمرة فإن 

في حالة قبول مثل هذا لاءم مع هدف و موضوع المعاهدة، و یعد تحفظا لا یتالدولي، و 

من التحفظ بواسطة دولة أخرى طرف في المعاهدة، فإن الإتفاق الذي ینشأ بین الطرفین 

ة الآمرة تطبق رغم الإرادة المخالفة جراء هذا القبول هو إتفاق باطل بطلانا مطلقا، لأن القاعد

.للدول

ج آثارها رغم إرادة بعبارة أخرى إن القاعدة الآمرة التي تتحفظ علیها دولة ما، تبقى تنت

إذا كل تحفظ على قاعدة آمرة من قواعد .بین غیرها من الأطرافهذه الدولة والإتفاق بینها و 

.1ف الإتفاقات الدولیة بصفة عامةیتعارض مع هدباطلا و القانون الدولي یعتبر تحفظا 

الدولیة لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الاتفاقیاتمومو نادیة، التحفظ في -1

.100، ص 2003/2004وزو مولود معمري، تیزيحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعةالدولي ل
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الفصل الثاني

عن انتهاكالمسؤولیة الدولیة

القواعد الدولیة الآمرة على ضوء التطبیقات الدولیة

متغلبا في الذي كانن مبدأ السیادة المطلقة للدولة و إن تقاعس المجتمع الدولي ع

دولة بدلا عنه قد استدعته ضرورات تبنیه لمبدأ السیادة المقیدة للمطلع القرن العشرین و 

الذي عرف توسعا كبیرا في أشخاصه  ظام العام داخل المجتمع الدولي و الحفاظ على الن

وتحكمها قواعد الأمن الدولییننحو علاقات دولیة یسودها السلم و وعلاقاته من خلال السعي 

لذي ساعد في ظهور الشيء او التي تسیر نحو تحقیق العدالة بین الأشخاصالقانون الدولي و 

مبدأ السیادة المقیدة للدولة هي المسؤولیة الدولیة لأشخاص المجتمع الدولي عن تصرفاتهم 

في مجال العلاقات الدولیة بحیث تعتبر المسؤولیة الدولیة العامل الأساسي في تقویم 

عن التي تستوجب بأن كل عمل أو امتناع یة على أساس المشروعیة الدولیة و العلاقات الدول

عمل ینسب إلى شخص قانوني دولي یخالف أو یخل بالتزام قانوني دولي یرتب التزام دولي 

الكافي لكل تستدعي تقدیم التعویض المناسب و التير وهو تحمل المسؤولیة الدولیة و آخ

.متضرر

ة إلیها، كذلك كثرة الانتقادات الموجهو نظرا لصعوبة تحدید مضمون القاعدة الآمرة

كذلك المتخوفین منها، فقد اعتقد أعضاء لجنة القانون الدولي معارضیها و سواء من طرف 

كذلك قضاء المحاكم الدولیة للقیام و أن أفضل حل لهذه المشكلة هو انتظار العمل الدولي

.بهذه المهمة في المستقبل

قیام المسؤولیة الدولیة عن آثارهذا الفصل على هذا الأساس سوف نتناول فيو 

لآمرة في لدولیة ابعدها نتطرق إلى القواعد او ،)ولالأ مبحث ال(الآمرة الدولیةاعدانتهاك القو 

).يثانالمبحث ال(الدولیةالقضائیةالتطبیقات
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المبحث الأول

قیام المسؤولیة الدولیةآثار

الآمرةالدولیةالقواعدعن انتهاك

ة بین أشخاص تعرف المسؤولیة الدولیة بأنها القواعد التي تحكم موضوع العلاق

القانون الدولي بأداء التزامه الناتج عن الضرر الذي تسبب فیه، وقد ورد في أعمال لجنة 

.1القانون الدولي أن المسؤولیة الدولیة هي النتیجة المترتبة على أي انتهاك للالتزام دولي

لقیام المسؤولیة الدولیة یستوجب ارتكاب عمل غیر مشروع أي الخروج على قاعدة 

یجب أن یكون العمل غیر المشروع منسوبا إلى شخص قانوني و واعد القانون الدولیةمن ق

دولي فینسب إلى الدولة إذا كان صادرا عن ممثلا عنها، وكذلك ینسب إلى الدولة إذا كان 

صادرا عن إحدى سلطاتها، كما یشترط أیضا لتوافر المسؤولیة الدولیة حدوث ضرر بشخص 

لعمل غیر المشروع قد أضر بشخص قانوني دولي سواء كلن قانوني دولي أي أن یكون ا

.2الضرر مادي أو معنوي

عامة في مواجهة الدولة صاحبة علیه سوف نتناول في هذا المبحث التزامات و 

على عاتق المجتمع طرق إلى الالتزامات الاستثنائیة بعدها نتو ،)مطلب الأولال(الانتهاك 

).ثانيالمطلب ال(الدولي

ولالمطلب الأ 

صاحبة الانتهاكالدولةالتزامات عامة في مواجهة

لزمن بعید كاد الحدیث عن المسؤولیة الدولیة أن یخرج عن النطاق المتعارف علیه 

في القانون الدولي فوفقا للمنظور الكلاسیكي للمسؤولیة الدولیة نجد من خلاله أن المسؤولیة 

، 2009عادل أحمد الطائي، القانون الدولي العام، التعریف، المصادر، الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -1

.279ص 

268، ص 1976-1975ن،.م.الدولي العام، دار الفكر العربي، دإبراهیم محمد العناني، القانون -2
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الآثار التي تنتج عن انتهاك الالتزامات هي إصلاح و الدولیة للدولة تنحصر في التزام وحید

لیس لها أي غموض حیث أن كل لمسؤولیة الدولیة بسیطة للغایة و القانونیة فهنا نجد أن ا

شخص من أشخاص القانون الدولي انتهك قاعدة دولیة آمرة علیه تحمل مسؤولیة أفعاله

.وإصلاح الأضرار التي تسبب فیها

الدولیة وكذلك غموض التعویضات الانتهاكات لكن في وقتنا الحالي نظرا لتعدد

الالتزامات الناشئة على الدول سوف نحاول دراسة بعض الالتزامات التي تقع على الدولة و 

.1صاحبة الانتهاك أثناء خروجها على قاعدة دولیة آمرة 

الفرع (یةسوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى العودة المسبقة للشرعیة الدولو 

.)الفرع الثاني(حق عن انتهاكات المشروعیة الدولیة جبر كالتزام و وال،)الأول

الفرع الأول

العودة المسبقة للشرعیة الدولیة

معاقبة أي سلوك الأنظمة القانونیة إلى ملاحقة ومحاكمة و عملا بمبدأ الشرعیة تهدف

من أي یسيء إلى المجتمع أو یعرضه للخطر فالمصلحة العلیا تكمن في حمایة المجتمع 

من 30بالعودة إلى المادة ، و 2تصرف منحرف من شأنه أن یضر بالمجتمع والنظام القانوني

عدم التكرار نجد أنها تنص الكف و "والتي جاءت تحت عنوان 2001مسؤولیة الدول لسنة 

:على الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع دولیا التزام بأن"على 

را،تكف عن الفعل إن كان مستم-)أ

.3الضمانات الملائمة بعدم التكرار إذا اقتضت الضرورة ذلكتقدم التأكیدات و -)ب

.310سابق، ص المرجع المرسلي محمد، -1

.39، ص 2015أنطونیو كاسیزي، القانون الجنائي الدولي، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، -2

لثة والخمسین، حولیة لجنة القانون من تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثا30المادة -3

,A/CN.4/SERA/2001/ADDLالدولي  1(part .34، ص 2001الجزء الثاني، ، المجلد الثاني،(2
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طبقا لأحكام هذه المادة، یستوجب أن أي فعل غیر مشروع دولیا ترتكبه الدولة بصفة مستمرة 

دها تقوم الدولة بتقدیم بعة إیقاف هذا الفعل غیر المشروع والكف عنه، و یقتضي بالضرور 

.1ات بعدم تكرار ذلك الفعل مستقبلا حتى ولو اقتضت الضرورة ذلكالتزامضمانات و 

الكف عن العمل غیر المشروع دولیا :أولا

الكف عن العمل غیر المشروع دولیا هو التزام یقع على عاتق الدولة بأن تتوقف عن 

مها الأوليهو التزام ثانوي یأتي بعد انتهاك الدولة لالتزاو الاستمرار في انتهاكها لالتزام دولي

یعتبر الكف عن العمل غیر المشروع الصورة الأولى لأثار المسؤولیة الدولیة التي تهدف و 

العودة إلى الوضع السابق قبل وقوع الفعل غیر المشروع دولیا، وتظهر إصلاح الضرر و إلى 

التزامات الكف عن التصرف أو العمل في حالة التصرفات غیر المشروعة التي تقوم بها 

كالاعتقال أو الاحتلال الذي توجب علیها التوقف عن الفعل كالتزام ثانوي بالإضافة  الدولة

.2إلى تحملها لالتزام ثانوي آخر و هو إصلاح الضرر

قد قامت محكمة العدل الدولیة بتكریس مصطلح الكف عن العمل غیر المشروع و 

ت في أحكامها الصادرة دولیا كالتزام اصطلاحي في حالة قیام المسؤولیة الدولیة، حیث أقر 

من و رتبته كأثر لقام مسؤولیة الدولة التي تنتهك التزامات دولیة، و عنها وجوب وقف الانتهاك

التي تحمل مصطلح الالتزام بالكف عن العمل غیر لقضایا التي حكمت فیها المحكمة و بین ا

ه لق هذ، حیث تتع1939بلغاریا سنة ، قضیة شركة الكهرباء في صوفیا و المشروع دولیا

بلغاریا حول عدم شرعیة بعض التدابیر التي اتخذتها صوفیا القضیة التي ثارت بین بلجیكا و 

فیما یتعلق بشركة بلجیكیة، أین طلبت بلجیكا  من محكمة العدل الدولیة في عریضة رفع 

بذلك طلبت تعویض عن و الدعوى أن تعلن أن بلغاریا قد خابت في الوفاء بالتزاماتها الدولیة

الانتهاكات التي قامت بها بلغاریا كما صرحت أیضا أنه یقع على عاتق الحكومة تلك

.312ص مرجع سابق، مرسلي محمد، -1

بركاني أعمر، محاضرات في مقیاس المسؤولیة الدولیة، قدمت لطلبة السنة الثالثة، تخصص القانون العام، كلیة -2

.80-79، ص، ص 2015/2016قوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الح
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غیرها من التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه اتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة و البلغاریة 

.1التصرفات عیر المشروعة

تقدیم ضمانات بعدم تكرار الفعل غیر المشروع:ثانیا

من مسؤولیة الدول نجد أنها تتمحور حول التزام 30من المادة2بالعودة إلى الفقرة 

تأكیدات بعدم تكرار الفعل المشروعة دولیا، بتقدیم ضمانات و الدولة المسؤولة عن الفعل غیر 

.2لو اقتضت الضرورة ذلكحتى و غیر المشروع الذي ارتكبته

ت ل غیر المشروع تقدیم التأكیدافیجب على الدولة التي أقدمت على ارتكاب الفع

تقدیم هذه الضمانات یمكن و الضمانات الكافیة بعدم تكرار الفعل إذا اقتضت الظروف ذلك،و 

تلقائي من طرف الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع في إطار الترضیة بشكل إرادي و 

عندما تعترف بفعلها غیر المشروع أو عندما تقدم اعتذارها للدولة المضرورة كذلك یمكن 

الحكم على الدولة و مانات أیضا عند لجوء الدول المتنازعة إلى القضاء تقدیم هذه الض

.3بالإصلاح بالإضافة إلى التزامها بعدم العودة إلى ارتكاب الفعل غیر المشروع

یكمن الهدف من الالتزام بتقدیم ضمانات بعدم تكرار الفعل غیر المشروع في خلق 

الدولة التي أصابها نتهاك من جهة، و الدولة صاحبة الاجو من الثقة التي تزعزعت بین 

الضرر من جهة أخري بحیث تعید الحیویة للعلاقات التي تضررت جراء الانتهاك الذي 

.عفویة في العلاقات الدولیةوتمنح مرونة و حصل

التقلیدي إلى فبظهور هذا النوع من الالتزامات انتقلت المسؤولیة الدولیة من طابعها 

دم تكرار بات المتبادلة التي من بینها الالتزام بتقدیم ضمانات بعالواجمجموعة من الحقوق و 

یمكن تقدیم هذا الضمان حتى عبر القضاء الدولي فمثلا قضیة التصرف غیر المشروع، و 

دولة نیجیریا أین  طالبت الكامیرون بأن تقدم لها الحدود البریة والبحریة بین دولة الكامیرون و 

.319سابق، ص المرجع المرسلي محمد، -1

من تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع 2الفقرة 30المادة -2

.34سابق، ص 

.81سابق، ص الع مرجالبركاني أعمر، -3
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وفقا للقرار الذي و تكرار الاعتداء على أراضیها مرة ثانیةنیجیریا ضمانات مستقبلیة بعدم

یمكن بر ملزما، إذ لاالذي یعتلعدل الدولیة بخصوص هذه القضیة و أصدرته محكمة ا

إدارته التنفیذیة من رفین بعد سحبه لقواته العسكریة وشرطته و للمحكمة أن تتصور أحد الط

حترام سیادة أراضي تلك الدولة، فحكم أراضي الدولة الأخرى أن یتجرأ لاحقا على عدم ا

محكمة العدل الدولیة یعد أكبر ضمانة بأن لا تعود نیجیریا إلى انتهاكها مرة أخرى لأراضي 

.دولة الكامیرون

كما تلعب الطبیعة القانونیة للقاعدة المنتهكة دورا هاما في تكریس الالتزامات الناشئة 

واعد القانون الدولي یرتب بالضرورة تقدیم عن تلك التصرفات فانتهاك قاعدة آمرة من ق

ضمانات مستقبلیة بعدم تكرار ذلك الفعل فمثلا تقوم بممارسة التعذیب على شخص یعتبر  

هنا الدولة تكون محل مطالبة بعدم تكرار و انتهاكا لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

كذا جسامة الفعل غیر لتي انتهكتها و الآمرة للقاعدة اذلك التصرف مستقبلا بسبب الطبیعة

.1المشروع الذي ارتكبته

السابع اللذین في تقریره السادس و "Arangio-Ruiz"في المقرر الخاص للأستاذ و 

قدمهما إلى لجنة القانون الدولي و الذي اقترح فیه السماح للدولة التي تعرضت لانتهاك 

الانتهاك، في حال ما إذا رفضت تلك جسیم بأن تتخذ تدابیر مضادة في حق الدولة صاحبة 

من بین الأمثلة التي ذلك الفعل غیر المشروع دولیا، و الدولة تقدیم ضمانات بعدم تكرار

كندا أین اشتكت ین الولایات المتحدة الأمریكیة و ب"Trial"قدمها في هذا الشأن قضیة مسبك 

من بین الإجراءات التي ة، و تأتیها عبر الحدود الأمریكیكندا من الإنبعاثات الغازیة التي

التدابیر اللازمة متحدة، أن تتخذ جمیع الإجراءات و أقرتها المحكمة التحكیمیة على الولایات ال

.2لمنع الإنبعاثات الغازیة مستقبلا 

.322-321مرسلي محمد، مرجع سابق، ص ص -1

2-Arangio-Ruiz, Deuxième Rapport sur la Responsabilité des Etas, Doc. A/CN.4/425 du

9 juin 1989. Paragraphe 146-161, In Annuaire de la CDI, 1989, Vol. II, 1er Partie,

PP 26-52.
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الفرع الثاني

حق عن انتهاكات المشروعیة الدولیةو الجبر كالتزام

هي نتیجة حتمیة و روع دولیا الجبرمن نتائج المسؤولیة الدولیة عن الفعل غیر المش

:، بحیث تنص المادة على أن1من قانون مسؤولیة الدول31نصت علیها المادة 

.دولیاة الناجمة عن الفعل غیر المشروععلى الدولة المسؤولة إلتزام بجبر كامل الخسار )1

دولیا تشمل الخسارة أي ضرر، سواء كان مادیا أو معنویا، ینجم عن الفعل غیر المشروع )2

.2"الذي ترتكبه الدولة 

إذن یمكن اعتبار الجبر الرد الشافي للضرر الناتج عن خطأ، أو هو الحق في الضمانة من 

.3أي غبن

من قانون مسؤولیة الدول نجد أنها أشارت إلى صور 34من خلال العودة إلى المادة 

عن الفعل غیر الجبر فتنص المادة على أته یكون الجبر الكامل عن الخسارة الناجمة

الترضیة بإحداها أو بالجمع بینهما، وفقا لأحكام دولیا عن طریق الرد والتعویض  و الشروع 

.4"هذا الفصل

خلص أن الجبر یأخذ ثلاثة أشكال وهي الرد التعویض  من خلال هذه المادة ن

.سوف نحاول دراسة كل واحد على حدةوالترضیة و 

الجبر عن طریق الرد:أولا

ع مسؤولیة من مشرو 35د أول صورة للجبر التي جاءت في نص المادة یعتبر الر 

على الدولة المسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا التزام بالرد، أي :"الدول، حیث تنص المادة

العلوم مجلة، )"الجرائم الدبلوماسیة والقنصلیة نموذجا(ة الدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا مسؤولی"حاتم العبد، -1

.1389، ص 2020، 3-1كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، الجزء ،1العدد ،الإقتصادیة و القانونیة

.35من مشروع مسؤولیة الدول، مرجع سابق، ص 31المادة -2

.328ص ، مرجع سابقمرسلي محمد، -3

.35ص مرجع سابق، من مشروع مسؤولیة الدول، 34المادة -4
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هذا دولیا، بشرط أن یكونإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الفعل غیر مشروع

:بقدر ما یكونالرد و 

مادیاغیر مستحیل )أ

غیر مستتبع لعبئ لا یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأتیة من الرد بدلا من   )ب

.1التعویض

إذن الرد هو إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل ارتكاب الدولة فعلا غیر مشروع 

حى كل الآثار الناتجة عن یتم إقراره عندما یكون ذلك ممكنا بحیث تم، و 2ضد دولة أخرى

دة الأمور إلى ما كانت علیه قبل وقوع العمل غیر المشروع مثل إطلاق یتم إعاالضرر و 

.صراح أشخاص تم احتجازهم بطریقة غیر مشروعة، أو هدم ما بني على باطل

یقة الأولى في تتمثل الطر بل بطریقتین، و یتحقق إعادة الحالة إلى ما كانت علیه من ق

تم الإستیلاء علیها بطریقة غیر مشروعة، تتم عن طریق إعادة الأشیاء التي الوسیلة المادیة و 

ن أو الطائرات التي تم كمصادرتهاكإرجاع الممتلكات التي تم سلبها، أو إعادة السف

تتمثل في إلغاء أو تعدیل أي إجراء قانوني أو قرار الثانیة فهي الوسیلة القانونیة و أما الوسیلة 

.3إعادة الحالة إلى ما كانت علیها من قبلو قضائي یؤدي إلى إزالة الإنتهاكإداري أو حكم 

لكن المشكل الذي یمكن أن یثور هو في حال الانتهاك كان یمس بقاعدة آمرة من 

قواعد القانون الدولي ففي بعض الحالات یمكن أن یكون الجبر عن طریق الرد فمثلا في 

الذي یعد في الأصل ر مشروعة على إقلیم دولة أخرى، و حالة الاستیلاء بالقوة أو بطریقة غی

انتهاكا لقاعدة دولیة آمرة، فهنا یكون الرد عن طریق انسحاب تلك القوات من الإقلیم الذي 

استولت علیه بواسطة فعل الدولة غیر المشروع أما إذا كان الانتهاك یتمثل مثلا في الإبادة 

بادة الجماعیة إلى الجماعیة فهنا من المستحیل إعادة الضحایا اللذین فقدوا حیاتهم نتیجة الإ

.35ص مرجع سابق، من مشروع مسؤولیة الدول، 35المادة -1

مجلة الدراسات على إنتهاك قانون النزاعات المسلحة، )جبر الضرر(أثر قیام المسؤولیة الدولیة "بلخیر الطیب، -2

.73ن، ص .ت.ولیاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، د، جامعة الدكتور م2، العدد الحقوقیة

.73ص مرجع سابق، بركاني أعمر، -3
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الحیاة مرة أخرى، فهنا تلجأ الدولة إلى تقدیم حل آخر للجبر كأن تقوم بتعویض الضحایا 

التي ترتب التزامات بر من القواعد الدولیة الآمرة و أیضا في جریمة التعذیب والتي تعت، و نقدا

نسان التي قد لحقوق الإة بالحیاة البشریة وانتهاك جسیمفي حالة انتهاكها، فهي جریمة ماس

تسبب للشخص عاهة تدوم طوال حیاته، فهنا تلجأ الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع 

لكن هذا التعویض كافیا لإرجاع الأشخاص اللذین .إلى تعویض الشخص المتضرر نقدا

فقدوا حیاتهم، أو اللذین تسببوا لهم بعاهة سواء جسدیة أو عقلیة جراء هذا الفعل غیر 

.1المشروع 

الجبر عن طریق التعویض :ثانیا

قد ورد ذكره في ، و 2إن الالتزام بالتعوض هو النتیجة الحتمیة لقیام المسؤولیة الدولیة

:من مشروع مسؤولیة الدول بحیث تنص المادة على36المادة 

على الدولة المسؤولة على فعل غیر مشروع دولیا إلتزام بالتعویض عن الضرر الناتج ")1

.لفعل في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالردعن هذا ا

یشمل التعویض أي ضرر یكون قابلا للتقییم من الناحیة المالیة، بما في ذلك ما فات )2

.3"من الكسب، بقدر ما یكون هذا الكسب مؤكدا

فالبرغم من أن الرد  هو المبدأ الأصلي للجبر، إلا أن التعویض هو الأكثر فعالیة في 

من ضحایا الفعل غیر المشروع دولیا، خاصة عندما یكون الضرر جل مطالبات التعویض

ذو طبعة مادیة، فمعظم الانتهاكات التي تمس القواعد الدولیة الآمرة تتسم بالجسامة، سواء 

من جهة الانتهاك أو حتى من جهة الآثار التي ترتبها مما یجعل في أغلبیة الحالات اللجوء 

ه قبل وقوع الفعل غیر المشروع دولیا أمرا مستحیلا فیتم إلى إعادة الحالة إلى ما كانت علی

.331-330سابق، ص ص المرجع المرسلي محمد، -1

.121سابق، ص المرجع البلخیر الطیب، -2

.35سابق، ص المرجع المن مشروع مسؤولیة الدول، 36المادة -3
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عن تنتجالتيالنتائجم التخفیف عن الآثار و بذلك یتجوء إلى التعویض المالي كبدیل، و الل

.1الجسیم الذي یحل بالدولة الضحیةالانتهاك

الجبر عن طریق الترضیة :ثالثا

ا على مشاریع المواد المتعلقة عرفت لجنة القانون الدولي العام الترضیة في تعلیقه

بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة، بأنها وسیلة لجبر الضرر في حالات الخسائر 

التي لا یمكن تحدید مقابل مادي لها بطریقة تقریبیة، غیر المادیة التي تلحق بالدولة و 

.أو جبر الضرر عن الخسائر غیر قابلة للتقییم المادي

التعویض في تقدیم الجبر الكامل لى الترضیة عند فشل كل من الرد و إیتم اللجوء

الترضیة ، و الضرر الذي لحق بالدولة الضحیةلا یغطي كلالمستحق، أو إذا كان الجبرو 

ا تنص  من مشروع مسؤولیة الدول نجد أنه37دة أشكال فبالعودة إلى نص المادةتأخذ ع

"في فقرتها الثانیة على أن لترضیة شكل إقرار بالخرق، أو تعبیر عن الأسف، أو قد تتخذ ا:

2".اعتذار رسمي، أو أي شكل آخر مناسب

فالترضیة إذن تأتي عندما تكون الدولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع دولیا، غیر 

هي تعد كعامل من ن أحد أفرادها أو أحد سلطاتها، و راضیة عن التصرفات التي صدرت ع

.3ة التي تضررت جراء الفعل غیر المشروع دولیاعوامل إعادة زرع الثق

قد قامت محكمة العدل الدولیة بتطبیق وسیلة الترضیة في قضیة مضیق كورفو، و 

حینما قررت المحكمة أن الفعل الذي قامت به بریطانیا بإزالة الألغام من المضیق دون 

فعل الذي قامت به إن ال"موافقة ألبانیا یعد مخالفة دولیة، بحیث جاء في حكم المحكمة 

،  كما ...."انتهاكا لسیادة الدولن موافقة ألبانیا یعتبر مخالفة و بریطانیا في المیاه الألبانیة دو 

إن الإعلان عن عدم مشروعیة هذه الأفعال یعد في حد ذاته ترضیة"....أضافت المحكمة 

.333-332ص ص مرجع سابق، مرسلي محمد، -1

.35ص مرجع سابق، من مشروع مسؤولیة الدول، 37المادة -2

.119ص مرجع سابق، بلخیر الطیب، -3
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.1"ملائمة لحكومة ألبانیا

المطلب الثاني

عاتق المجتمع الدولي الالتزامات الاستثنائیة على

بالإضافة إلى التبعات القانونیة لانتهاكات أي دولة للقواعد الدولیة الآمرة المنصوص 

من بنود مسؤولیة الدولة لعام 40تنص المادة .علیها في بنود المسؤولیة الدولیة التقلیدیة

لك أي انتهاكات على جمیع نتائجها القانونیة الدولیة أن الأعمال غیر القانونیة و كذ2001

خطیرة لمواد مسؤولیة الدولة، تنشئ بالإضافة إلى التزامات خاصة وفقا للأحكام الإلزامیة 

ى علیه یمكن التطرق من خلال هذا المطلب إلدولیة، التي كان محلا للانتهاك و للالتزامات ال

ثم الالتزام )ولالأ فرع ال(الآمرة ة الدولیةلوضع حد لانتهاك القاعدالدوليتعاون المجتمع

).ثانيالفرع ال(الانتهاكات علىشرعیةاضفاءعنبالامتناع 

الفرع الأول

تعاون المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاك القاعدة الدولیة الآمرة

العلاقات یعد التعاون الدولي من أهم مقاصد الأمم المتحدة، حیث تقوم مبادئها في

لتي تشكل النظام الدولي المعاصر في إطار التضامن بین الدول االدولیة على التعاون و 

من قبل مختلف المنظمات الدولیة التنظیم الدولي الحدیث، المشار إلیها في أهدافها 

.2الاتفاقیات الناتجة عنهاة، مترجمة إلى مختلف المعاهدات و الإقلیمیو 

ات تلف المنظمات الإقلیمیة الأخرى وفي مواجهة الانتهاكمخحتى بین الأمم المتحدة و 

المنهجیة لدولة ما أي التزام ینشأ بموجب القواعد الآمرة من قواعد القانون الدولي الصارخة و 

.119ص مرجع سابق، بلخیر الطیب، -1

"، في أحد فقراتها على مایلي1948أشارة دیباجیة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة -2 بالنظر إلى تعهد الدول :

ن مع منظمة الأمم المتحدة، بضمان الإحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحریات الأعضاء، وهذا بالتعاو 

"الأساسیة وهو ما یؤصل فعلا لواجب التعاون من أجل الحفاظ وحمایة الالتزامات الدولیة الأساسیة من أي انتهاك .

كل مساس بهذه الالتزامات وما ینتج عن ذلك من إلزامیة تعاون نفس الدول، على وضع حد لأي انتهاك قد یش

".والحقوق والتي تمس الجماعة الدولیة في مجملها
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یستتبع بالضرورة إلتزامًا إیجابیًا على جمیع الدول مما یسرع المشاركة في التدابیر العامة 

التي یتخذها المجتمع الدولي ككل من أجل حمایة المصالح المشتركة لجمیع الدول في 

تمع الدولي، ما إذا كانت هذه الانتهاكات تنطوي على مثل هذه الانتهاكات الجسیمة المج

مصالح الدول المتضررة من عواقبها، أیا كان الشكل مباشرة أو غیر المباشرة، لحقوق و ال

الذي تتخذه هذه المشاركة سواء من خلال المنظمات الدولیة أو الإقلیمیة، أو حتى الجمعیات 

تتمیز بالتمسك بالشرعیة الدولیة فالنتیجة التي یجب تحقیقها هي وضع غیر المسجلة، فهي

.تهاكات القواعد الدولیة الآمرةحد لان

من مواد مسؤولیة الدول أشكال هذا  40إذا لم تحدد أو تقید المادة بالتالي و 

كما تحدد ضمن أي إطار یجب أن تتم وفق أي آلیة بل فتحت بابا واسعا سواء عن التعاون

بالنطاق المؤسسي صد أو عن إغفال أمام جمیع أشكال التعاون، سواء إقترن هذا التعاونق

یمكن ترجمته خارج الإطار بالإشارة إلى نص المادة كما،1صةمنظمة دولیة مختار في إط

تنص "من المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، نجد أنها 41

لانتهاكات الدول أن تتعاون بجمیع الوسائل القانونیة لوضع حد لعلى أنه یجب على

دولیة في الدولة الامتناع عن القیام بذلك و بالتالي فإن منح المسؤولیة الالجسیمة و 

عتمد في المقام الأول على نطاق ما إذا كان یتم تقاسم هذه المسؤولیة سیالمعنیة حقوقا و 

درجة التعاون لاستعادة الشرعیة احة لإنهائه و  عن الوسائل المتمدى الانتهاك فضلاُ و 

الدولیة علما أن الالتزام بالتعاون في القمع بالوسائل القانونیة لجمیع الانتهاكات 

.2"الجسیمة، أي تلك التي تؤثر  على القواعد الدولیة الآمرة 

"40المادة -1 .التخلف الجسیم أو المنهجي من جانب الدولة المسؤولة عن أداء الالتزام الذي تفرضه قاعدة آمرة:

"41المادة -2 ویستتبع .انیة الرد من جمیع الدولتقر حالات معینة من الإخلال الجسیم بالالتزامات الأساسیة تتیح إمك:

وجوب عدم إقرار مشروعیة حالات الإخلال تلك، وحظر تقدیم المعونة أو .وهو حكم لیس شدیدا و لا تافها.هذا الحكم

المساعدة في الإبقاء على الحالة غیر المشروعة الناجمة عن الفعل غیر المشروع، و كذلك وجوب التعاون على وضع 

.وسائل مشروعةحد لهذه الحالة ب
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قد تطور بشكل كبیر على مر السنین من خلال عمل لجنة القانون الدولي حیث 

، قبل أن تستقر في 19961من مشروع مسؤولیة الدول لعام 53ل مرة في المادة ظهر لأو 

.2001من التقنین النهائي المعتمد لسنة 41صلب المادة 

أن الالتزام بالتعاون الذي ینطبق على 41قبل التثبیت یتضح من التعلیق على المادة 

س غیر قانوني في الدول التي الدول سواء تأثرت بشكل فردي بالانتهاكات الجسیمة أم لا، لی

یفهم أنها تنطوي على تعاون، لأن خطوة الانتهاك تتطلب عمل جمیع البلدان معا في جهد 

منسق للتصدي لأثر هذه الانتهاكات على الرغم من اعتراف لجنة القانون الدولي بهذا الحكم 

لي بمعالجة الانتهاكات باعتباره تطورًا تدریجیُا للقانون الدولي فمن الواضح أن الالتزام الدو 

الجسیمة التي تنطوي على جهات فاعلة متعددة قد یؤدي إلى تحمل المسؤولیة في حالة 

.حدوث خرق، خاصة إذا إستمر الانتهاك

من المواد المتعلقة بمسؤولیة 41إن الوضع القانوني للإلتزام بالتعاون بموجب المادة 

إلى حد ما، حیث یصف من ناحیة إعلان الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیُا غامض 

المبادئ بشأن العلاقات الودیة و التعاون بین الدول الذي اعتمدته الولایات المتحدة الجمعیة 

ة لصون السلم و الأمن هذا المبدأ هو أحد الركائز الأساسی.1969العامة للأمم المتحدة عام 

.2احترام حقوق الإنسانالدولیین و 

مكن التساؤل عما إذا كان القانون الدولي العام یفرض التزاما من ناحیة أخرى، یو 

یمكننا أن نستنتج أن هناك التزاما بالتعاون ضمن .بالتعاون النشط في الوقت الحاضر

سیما من خلال عمل مجلس الأمن المنصوص علیه في الإطار المؤسسي للأمم المتحدة، ولا

عضاء التدابیر للمساعدة في تنفیذ قرارات حیث تتبادل الدول الأ.3من المیثاق49المادة 

"53المادة -1 ".و بالنظر إلى طابعها المؤقت، یجب أـن تتخذ هذه التدابیر بطریقة تتیح استئناف الوفاء بالالتزامات :

إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة، الجمعیة العامة، -2

.2410/1970/الجلسة،

على تقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ التدابیر التي قررها مجلس "الأمم المتحدة "یتضافر أعضاء:من المیثاق49المادة -3

.الأمن
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مجلس الأمن، هذه هي الطریقة التي یوضحها الرأي الاستشاري الأخیر لمحكمة العدل 

یعطیها وزنًا ستشاري حول جدار الفصل العنصري و الدولیة في فلسطین المحتلة في رأیها الا

لأمم المتحدة أن تنظر في ترى المحكمة أن على ا.أكبر مما یعزز الجوهر المعیاري للالتزام

الأنظمة لقانوني الناشئ عن بناء الجدار و اتخاذ تدابیر أخرى ضروریة لإنهاء الوضع غیر ا

مع نفس الاتجاه مع وزارة المرتبطة به، حین یبدو أن رأي محكمة العدل الدولیة یتماشى 

ل غیر لجنة القانون الدولي، كما نصت الأخیرة في مسؤولیة الدول عن الأفعاالعدل و 

.1المشروعة دولیا

مع ذلك یجب التأكید یما في إطار منظمة دولیة مختصة و فإن واجب التعاون لاس

بشكل قاطع على أن الدول التي تشكل المجتمع الدولي لا تزال قائمة بشكل انتهاكا صارحًا 

أو أي إخفاق في القیام بذلك ضمن الإطار المفاهیمي للمواد، و للقانون الدولي المصدق علیه

عدم الامتثال لهذه الالتزامات سوف یستتبع مسؤولیة دولیة لجمیع الدول التي تتأخر في 

.الإمتثال للالتزامات الواردة في هذه المواد وفقا لوصفها

إذا لم یتم استمرار الانتهاكات الجسیمة، فلا یزال ارتباط السلوك أو التصرف 

غیر ضروریة حیث یشكل عواقب الحاجة و بعدم التعاون زائدًا عنموجودًا، یصبح الالتزام 

.نتهاك تلقائیاالا

ویتم إیقاف الانتهاك فورًا كما یحدث عندما تتسلل دولة ما إلى حدود دولة أخرى 

للقبض على المجرمین المطلوبین ثم تنسحب بسرعة، تمامًا مثل الوضع غیر القانوني، الفعل 

واسطة طائرة بدون طیار، لا یمكن لدولة الذي لم یتم تمدیده في الزمن أشبه باغتیال شخص ب

تبقى بأي نها تنتهي لحظة وقوع الاغتیال و ثالثة أن تعزز الانتهاك أو توقفه لأنها حصریة لأ

.حال من الأحوال مسؤولیة الدولة التي تمثل المجتمع الدولي في مجملها

وتثار .یوضح المقومات والنتائج الأساسیة للأفعال غیر المشروعة دولیا الصادرة عن الدول:الفقرة الأولى41المادة -1

شأن أي من الدول یحقق لها الاحتجاج بالمسؤولیة الناشئة عن هذه الأفعال والطرائق التي یمكن من مسائل أخرى ب

.خلالها القیام بذلك
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تهاكات لا یتم الاعتراف بالالتزامات على أنها قانونیة في أي حالة ناشئة عن ان

خطیرة للقواعد الدولیة الإلزامیة للقانون الدولي العام، الاعتراف بحد ذاته هو اعتراف یشجع 

العلاقات الدولیة الدولة المخالفة على تكرار أفعالها في المستقبل بطریقة تؤثر على استقرار 

.1السلم الدوليوكذلك الأمن و 

نظام الأمن الجماعيو الالتزام بالتعاون:أولا

، من المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیًا41ا للمادة وفق

التزاماته الأساسیة، فإن ارتكاب أي انتهاك خطیر یستلزم وكذلك أحكام القانون الدولي و 

الجسیمة، من أجل حمایة السلام بالضرورة سلسلة من الالتزامات لمواجهة هذه الانتهاكات

.والأمن

أي تطورات مستقبلیة في دولیة أخرى و لطریقة یمكن تطبیق أنظمة قانونیةبهذه او 

النظم القانونیة الدولیة في وقت واحد مما سیحمي الأهمیة الأساسیة القصوى للالتزامات 

الدولیة على سبیل المثال، تنطبق العواقب القانونیة الإضافیة الناشئة عن الانتهاكات 

لدول بموجب نظام الأمن القواعد الدولیة الآمرة على جمیع االجسیمة للالتزامات الناشئة عن

عندما تكون ملزمة بالفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، یلعب مجلس الأمن الجماعي و 

التابع للأمم المتحدة دور الأمن دور كبیر في تداعیات التهدیدات الأمنیة سواء بفرض 

تنفیذ الفعلي لتلك العقوبات، نجد أنها تقدمعقوبات في هذا المجال أو من خلال مراقبة ال

من أجل وقف الانتهاكات الجسیمة حلولا تتعارض مع أحكام قانون المسؤولیة الدولیة 

.2التصدي لآثارها غیر المشروعة و 

فإن مجلس الأمن هو القناة المؤسسیة الرئیسیة التي یتخذ المجتمع الدولي بأسره من 

الأعمال غیر القانونیة الدولیة خاصة إذا كانت تتعلق خلاله التدابیر لوقف استمرار 

الجزائر، ،عمیمر نعیمة، النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید، دیوان المطبوعات الجامعیة-1

.362-361، ص ص 2010

، الذي یفرض عقوبات على الدول التي تنتهك الالتزامات الدولیة 687/1991نص قرار مجلس الأمن رقم فغالبا ما ی-2

.التي تمس بالسلم والأمن الدولیین على إنشاء اللجنة المختصة والمسؤولة عن مراقبة تنفیذ تلك العقوبات في ذلك القرار
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الأمن الدولیین، على غرار جریمة الإبادة الجماعیة التي تعتبر انتهاكا بانتهاكات تمس السلم و 

الأمن نتهاك خطیر آخر یؤثر على السلم و خطیرًا للقواعد الدولیة الآمرة، أو أي جریمة أو ا

رادة أي دولة، حیث أن الأمر یتعلق تلقائیا الموكلة الدولیین یجعل من الضروري استبعاد إ

إلى مجلس الأمن نظرا لاختصاصها المتأصل في هذا السیاق یمكننا الاستشهاد بالمثال 

اعتماده بعد غزو العراق للكویت ، الذي تم )1991(687الملحوظ لقرار مجلس الأمن رقم 

.1إنشاء الأمم المتحدة للتعویضاتو 

ة للتعامل مع المطالبات الناشئة عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت تم إنشاء الوكال

احتلاله غیر ، غزو العراق و )و مواطنا أو شركةسواء كانت حكومة أ(بدولة أجنبیة 

عن "مسؤول بموجب القانون الدولي"بأن العراق 687المشروعین للكویت حیث یقر القرار 

على الرغم من أن القرار كان محل خلاف على جمیع الأضرار التي سببها إحتلاله للكویت، 

نطاق واسع بسبب افتقاره إلى الطبیعة القضائیة، على أساس أن توزیع العراق للمسؤولیة كان 

.غامضا في قرارات مجلس الأمن

لا ینبغي النظر إلیها على أنها تتعارض أو كن صلاحیات الفصل السابع واسعة و ل

من میثاق الأمم 42ة في هذا الصدد مع العلم أن المادة تغلب على دور محكمة العدل الدولی

زامات المبادرة في حالات خرق الالتلس الأمن صلاحیات واسعة للتصرف و المتحدة تمنح مج

تقییم مدى جدیة تلك الالتزامات الأمن الدولیین سواء من خلال الدولیة التي تهدد السلم و 

جال و وسائل الرد على هذه الانتهاكات مما العواقب المترتبة على ذلك، حتى من خلال المو 

.2یجعل من الممكن الانتقال مباشرة إلى خیار الردع باستخدام القوة بموجب الباب السابع

1-La résolution 687 (3 avril 1991) du conseil de sécurité dans l’affaire du Golfe

problèmes de rétablissement et de garantie de la paix A.F.D.I, 1991, 37, pp 25,97.

تنص على أن الإخلال بالالتزام ما یعطي الدولة الحق في أن تحتج بمسؤولیة دولة أخرى إذا كان ":42المادة -2

یمس "في سیاق الالتزامات المتعددة الأطراف، إذا كان هذا الإخلال الالتزام واجبا تجاه تلك الدولة بمفردها أو

یؤثر على تمتع جمیع الدول "تلك الدولة، أو إذا كان الالتزام كلیا بطبعه بحیث أن الإخلال به "بوجه خاص

".المعنیة بحقوقها أو وفائها بالتزاماتها
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على وجه التحدید من المیثاق و 39ع إلى نص المادة یمكننا تمییز ذلك بوضوح بالرجو 

تشكل تهدیدًا أو خرقًا ما و نتهاكات التي ترتكبها دولةنجد أنها تنص على أنه في حالات الا

.1للسلم أو عملاً من أعمال العدوان

الالتزام بالتسلیم أو المحاكمةتعاون الدول و :ثانیا

الإفلات من العقاب على الجرائم قد أعربت الدول مرارًا عن رغبتها في مكافحة 

تبادلة لاسیما الجرائم ذات الأهمیة الكبرى في الساحة الدولیة من خلال العلاقات المو 

أو التعاون مع المحاكم الدولیة ذات الصلة، هذا هو الحال من خلال اعتماد قوانینها الوطنیة 

التي تصدق أیضا من قانون الإجراءات الجنائیة، و 694على سبیل المثال في إطار المادة 

بتسلیم التي تعتبر إلتزاما بالأحكام المتعلقة ، و 1984قیة مناهضة التعذیب لعام على اتفا

.2المجرمین الواردة فیها، إذا تبین أن مرتكب جریمة التعذیب مطلوبا دولیًا 

الجسیمة لقواعد القانون النظر في إثبات المسؤولیة الدولیة للدولة عن الانتهاكات 

القانون ورتها، فإن قانون حقوق الإنسان و تبریرها، لاسیما فیما یتعلق بها نظرًا لخطالدولي و 

یرتكبون هذه الأفراد الذین ق الدولة و و یة مزدوجة اتجاه حقلي یحملون مسؤولالإنساني الدو 

باعتبارها دولة إثبات المسؤولیة الدولیة للدول و بحجة .بناء على طلبهاالانتهاكات بإسمها و 

التي لحقت بهم نتیجة تجاوزاتها مسؤولة دولیا، یجب علیها تعویض الآخرین عن الأضرار 

بت ضد ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة یجب محاسبة العسكریین علاوة على ذلك، كما ثو 

.المتهمین بهذه الجرائم المزعومة

بالتعاون من خلال تسلیم الأشخاص الذین الدولةتلتزملذلك في مثل هذه الحالات

"تسلیم أو محاكمة"انتهكوا القواعد الدولیة مع مراعاة أن مصطلح تكبوا جرائم دولیة و ار 

یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید السلم ":تاليمن میثاق الأمم المتحدة وفق ال39بحیث جاء نص المادة -1

أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، و یقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر 

.لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه42و 41طبقا لأحكام المادتین 

تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسلیم المجرمین وإجراءاته :"الإجراءات الجنائیةمن قانون 694المادة -2

".وأثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والإتفاقیات السیاسیة على خلاف ذلك
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أنه مدرج في سلسلة من المعاهدات المتعددة الأطراف في م عادة للإشارة إلى الجرائم و تخدیس

الممارسة الدولیة كمصدر "المعنون 4، اقترح مشروع المادة 2011تقریره الرابع في عام 

.1"للالتزام بالمحاكمة أو التسلیم

:الصیاغة التالیة

المتعلقة العرفیة للقانون الدولي قد ینشأ هذا الالتزام في جملة أمور من القواعد)1

.جرائم الحرببالانتهاكات الجسیمة، والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة و 

القانون ینشأ الالتزام بالتسلیم أو المحاكمة عن انتهاك أي قاعدة دولیة آمرة من قواعد )2

هذه القواعد المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل، لأن الدولي العام المقبولة و 

الدولیة الآمرة تجسد أحكام المعاهدات الدولیة أو الممارسة الدولیة في القانون الدولي، 

.2لتحدید أي من الأفعال المشار إلیها في الفقرة 

مع ذلك فإن مشروع المادة لم یلق ترحیبا من لجنة القانون الدولي أو اللجنة و 

ع الاستنتاج القائل بأن الطبیعة العرفیة السادسة، على العكس من ذلك هناك خلاف عام م

لتي تحظر للالتزام بالتسلیم أو المحاكمة یمكن استنتاجها من وجود القانون العرفي، القواعد ا

مع ذلك تطرح مسألة تأثیر مبدأ إما التسلیم أو القضاء على و .بعض الجرائم الدولیة

القواعد أو القواعد الدولیة الآمرة المسؤولیة الدولیة عندما یتعلق الأمر بالالتزامات بجمیع

في هذا الصدد یقترح وفد المكسیك تحلیل و .دولیة الآمرة مثل حظر التعذیبللمعاییر ال

:الجوانب التالیة

من الذي یحق له الوفاء بالالتزامات؟)أ

من یمكنه طلب التسلیم؟)ب

لتسلیم        المقرر الخاص والالتزام باتقریر أولي عن الالتزام بالتسلیم أو المحاكمة، قدمه السید زدریسلاو غالیكي،-1

/71Aأو المحاكمة، الوثیقة  CN 4/ .2006جوان 07، 5

http://legal.un.org/docs/index.asp.path
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التزامها من لدیه مصلحة قانونیة في الاحتجاج بالمسؤولیة الدولیة لدولة ما لخرق )ت

بالمحاكمة أو التسلیم؟

لمكسیك في هذا الصدد نجد الالتزام من خلال الأسئلة المطروحة من طرف وفد ا

.بالتعاون في مكافحة الإفلات من العقاب ساري المفعول في العدید من الإتفاقیات

كما أن الالتزام بالمحاكمة یرتبط ارتباطا مباشرا بالتزام الدول الأطراف بضمان 

تمتع الكامل بحقوق الإنسان المعترف بها في مختلف الصكوك الدولیة من قبل كل شخص ال

تخضع لاختصاصهم یعني هذا الالتزام أن الدول الأطراف ملزمة بتنظیم الجهاز الداخلي 

بصفة عامة جمیع الهیاكل التي تظهر ممارسة من خلال مجموعة السلطات الثلاث و للدولة 

نتیجة لهذا تع الكامل بحقوق الإنسان و التمن ضمان الحریة و العامة، بحیث یمكالسلطات 

حقوق المعترف بها في الالتزام یجب علیهم منع الدول من التحقیق في أي انتهاك لل

.1المعاقبة علیهالمعاهدات و 

في القضایا التي تنطوي على الالتزام بالمحاكمة أو التسلیم، أوضحت محكمة العدل 

اسیة غیره من ضروب المعاملة القاهضة التعذیب و بموجب اتفاقیة منالدولیة نطاق التزاماتها

ینعكس .إقرار التزامهاى التزام الدول بتجریم التعذیب و مؤكدة علأو اللإنسانیة أو المهینة و 

هذا و .ات المتعلقة بالجرائم الدولیةالاختصاص في هذا المجال في أحكام العدید من الاتفاقی

الاتفاقیات هو بشكل خاص لدول الوفاء به بعد الانضمام إلىالالتزام الذي یجب على ا

طراف لملاحقة رادع لأن الأدوات القانونیة اللازمة یتم توفیرها من خلال الدول الأوقائي و 

نونیة من العمل في هذا الاتجاه التأكد من أن أنظمتها تمكن السلطات القاو .مثل هذه الجرائم

.2على جمیع مخاطر الإفلات من العقابالالتزام بتنسیق جهودها للقضاء و 

الإعدام، وثیقة من تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بخصوص وقف العمل بعقوبة )د(الفقرة:أنظر في هذا الشأن-1

.15-13، ص ص  2014أـوت 08الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

حیث تحظر تسلیم أي شخص مطلوب لارتكابه انتهاكا في حق الالتزامات الدولیة، أو جرائم للدولة التي یمكن أن 

.فیذ عقوبة الإعدامأن یتعرض فیها لتننیة كالحق في المحاكمة العادلة و یتعرض فیها لانتهاك حقوقه الإنسا

.2014، 66التقریر النهائي للفریق العامل التابع للجنة القانون الدولي الالتزام بالتسلیم أو المتابعة الدورة -2
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في هذه الحالة یكون التسلیم خیارا نصت علیه الاتفاقیة بینما المحاكمة التزام دولي، 

لا یمكن تنفیذ قیة الذي یعتبر عمل غیر قانوني وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولیة و الاتفا

إجراءات التسلیم إلا إلى لا یمكن تنفیذ .إجراءات التسلیم إلا ضد الدولة ذات الاختصاص

محاكمته المسؤول عن الانتهاك بأي وسیلة و دولة ذات اختصاص قضائي لمقاضاة الشخص 

.وفقا للالتزامات القانونیة الدولیة الملزمة لتلك الدولة

في حالة السنغال خلصت محكمة العدل الدولیة إلى أنه ینبغي للسنغال اتخاذ جمیع 

تسلیم لى السلطات المختصة للفصل فیها و حالة القضیة إالخطوات اللازمة على الفور لإ

كما قررت المحكمة أن الدول الأطراف في اتفاقیة .، مرتكب التعذیب المزعوم"هبري"السید 

التحقیق لایة قضائیة على جریمة التعذیب و إقامة و و .التعذیب ملزمة بتجریم التعذیبمناهضة 

لاسیما في أقرب وقت ممكن كخطوة أولى ضیها، و ل المشتبه فیه إلى أرافي الوقائع فور دخو 

اتخاذ الإجراءات اللازمة في غضون فترة یجب تقدیم شكوى مرة واحدة و .بهضد المشتبه

.زمنیة معقولة

إن الالتزام بتحریم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال استخدام التعذیب كجریمة 

إلا فسیكون رورة في عصرنا، و لآمرة هو ضرورة معاصرة وضتنحرف عن القواعد الدولیة ا

الذي وهذا یخص المجتمع الدولي بأسره، و .لهذه القواعد الدولیة الآمرةالعكس سیعتبر انتهاكا

قیة الأوروبیة لمناهضة التعذیب ومختلف مواثیق الإتحاد یتم الرد علیه في إطار الاتفا

لى الإرهاب اعتمد في الحرب عو .مى الإطار العالميلكن أیضا في إطار ما یسالأوروبي و 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة عدد من القرارات 

التي تحث الدول على التعامل في إطار التعاون مع جمیع الانتهاكات التي قد تؤثر على 

ع الدول المصالح الدولیة أو تشكل انتهاكات للالتزامات والحقوق الدولیة التي تعتبرها جمی

.یاسیة مثل الالتزام بالمقاضاةأس

جتمع الأمن الدولیین فإن المرهابیة إلى مرحلة تهدید السلم و حیثما تصل الأعمال الإ

تهدید هذه الأعمال كما قرر مجلس الأمن في هذا السیاق تتعهد الدولي بأسره یتأثر بخطوة و 
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عمال الإرهابیة أو جمیع الدول بمقاضاة أي شخص من ثبت أنه شارك في تمویل الأ

التخطیط لها أو التحضیر لها أو ارتكابها أو دعمها بأي شكل من الأشكال بأي صفة تظهر 

"الدعم سواء بإخفاء مرتكبي هذه الأعمال أو إیوائهم أو تقدیمهم لهم ملاذ آمن و یجب على .

هذه جمیع البلدان أن تضمن إدراج في قوانینها المحلیة، ستتم محاسبة أي انتهاكات و 

حیث یمكن الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن .المعاقبة علیهاالانتهاكات الجسیمة محظورة و 

دولیة التي تشكل انتهاكا العدیدة المذكورة في هذا الصدد، لاسیما تلك المتعلقة بالنزاعات ال

سبتمبر 12بتاریخ 1368الأمن الدولیین، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم للسلم و 

.20012سبتمبر 28بتاریخ 1373قرار مجلس الأمن رقم و .20011

استنادا إلى حقیقة أن جریمة التعذیب هي إحدى الجرائم الخطیرة في مجال القانون 

53الدولي فإنها تعتبر مثالا على انتهاك القواعد الدولیة الآمرة المنصوص علیها في المادة 

ن الدولي بخصوص الجرائم المرتكبة دولیا على ، أین یبقى التعاو 1969من اتفاقیة فیینا لعام 

.جریمة التعذیب التزاما قائماغرار

إدراجه في القانون تصدیق الدول على تجریم التعذیب و ینبغي أن یتجلى ذلك في 

ینبغي للدول أن ة و الداخلي حتى تتمكن من معالجة هذه المسألة وفقا لمبادئ الشرعیة الدولی

الأشخاص مطلوبین لهذه الجرائم ون من خلال السعي لتسلیمتسعى إلى تعزیز هذا التعا

.یسعون لتوسیع نطاق اختصاصهو 

، 20/12/2001، في 4443، الذي إتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته )2001(1368القرار -1

)2001(1368S/RES/.

رف مجلس الأمن، عقب ما تعرضت له الولایات المتحدة الأمریكیة من هجمات من 1368القرار حیث تم اعتماد

.2001سبتمبر 12بالإجماع في 1368إرهابیة، أین تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 

، 28/09/2001، في 4385، الذي تخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته )2001(1373القرار -2

)2001(1373S/RES/.
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اتخاذ تدابیر مضادة جماعیة في مواجهة الدولة صاحبة الانتهاك:ثالثا

في الرد یعترف القانون الدولي بالحق الطبیعي لأي دولة ضحیة للأخطاء الدولیة 

جبارها على التخلي الضغط على الدولة المخالفة لإبالتالي ممارسةعلى تلك الانتهاكات و 

الوفاء بالتزاماتها الدولیة ،ردًا على ذلك یشار أحیانًا إلى شكل عن الانتهاك والالتزام بالقانون و 

یشیر كلا واحد على أنها تدابیر انتقامیة و أو صورة من أشكال التفاعل من جانب 

امیة التي تحدث في شكل سلسلة من التدابیر المصطلحین إلى الإجراءات أو التدابیر الانتق

كذا الممارسة لإجبار ه و في شكل قیود مفروضة على الدولة التي ارتكبت الجریمة وفقا للفق

الدولة على الامتثال لأحكام القانون الدولي على الرغم من أن الصیاغة النهائیة تستخدم 

»امیةتستبعد مصطلح التدابیر الانتقالتدابیر المضادة و مصطلح Les représailles »

»أو Les rétorsions ».

لكن بسبب الاختلاف الأساسي بین المصطلحین، تقتصر الانتهاكات على و 

لكنها لا تشمل بت انتهاكات في دولة المواجهة، و الإجراءات التي اتخذتها الدولة التي ارتك

یمكن اعتبارها لولا ذلك تدبیرًا التيأو اللجوء إلى إستخدام القوة، و القوةاللجوء إلى تدابیر

بالتدابیر الانتقامیة فإنها تتجاوز حتى الحق في اللجوء للانتقام خلافًا على ذلك فیما یتعلق

إلى التدابیر التي تسمح باستخدام القوة، كما في حالة الدفاع عن النفس الأمر الذي دفع لجنة 

استبعاد في تقریرها والصیاغة النهائیة و القانون الدولي إلي اعتماد مصطلح التدابیر المضادة

.1مصطلح التدابیر الانتقامیة

بالتالي فإن المجال مغلق أمام أي تفسیر غامض یمكن أن یؤدي بالدول إلى اللجوء و 

عندما ول المعادیة، و إلى العمل العسكري بهدف فرض احترام القانون الدولي فیما یتعلق بالد

الأساسیة لردع السلوك القانوني قیمهالدول الأخرى و ء یؤثر على مصالح اتتخذ أي إجرا

"وفقا لتعریف معهد القانون الدولي للتدابیر الإنتقامیة-1 العملیات الانتقامیة هي تدابیر للإكراه، تنتقص من القواعد العادیة :

إلى دفع لقانون الشعوب، وهي تلك التي تتخذها دولة ما، نتیجة لأعمال غیر قانونیة إرتكبتها ضدها دولة أخرى وتهدف 

".تلك الدولة إلى العودة إلى الشرعیة الدولیة وإحترام القانون
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كما ذكرنا سابقا تسعى لجنة القانون الدولي .دولة كل ذلك على أساس ما تم القیام بهلل

.جاهدة لمنع أي سوء فهم قد تشغله الدول القویة

طالما لانتهاكات تمس مصالحها الدولیة و من هذا المنظور إذا تعرضت أي دولة و 

راءات المضادة لحمایة حید عن الشرعیة الدولیة، فیمكنها اتخاذ ما یسمى بالإجأنها لا ت

المسؤولیة الدولیة على .إلا فإنها ستنفذ إجراءات مضادة في الاتجاه المعاكسمصالحها، و 

لتجنب الأعمال التعسفیة راء مضاد و عاتق الدولة التي تلجأ إلیها، حتى تكون مشروعة كإج

لكي تظل التدابیر المضادة ضمن إطارها لال موازین القوي و تنشأ بسبب اختالتي قد 

لذلك نجد أن الفقه یلعب دورا .القانوني، یجب أن یكون هناك حد أدنى من الرقابة أو التنظیم

مهما في هذا المجال كما یظهر ذلك في بعض قرارات التحكیم الدولیة مثل حادثة

"Naulila"1. و كذا قضیة"Cysne"2.

التي ت الجویة بین الولایات المتحدة وفرنسا و أو فیما تعلق أیضا بمسألة اتفاقیة الخدما

لعبت فیها محكمة العدل الدولیة دورًا مهمًا من خلال قراراتها العدیدة المتعلقة بالإجراءات 

وجود المحكمة الأمریكیة الدبلوماسیون في قضیة مضادة على غرار قضیة نیكاراغوا و ال

، كانت 2001التي أقرته مواد تقنین مسؤولیة الدول لسنة ین في السفارة الإیرانیة و لمعتقلا

تمارس من قبل حتى في نص مواد مسؤولیة الدولة، لأن هناك العدید من سوابق الممارسة 

في الساحة الدولیة من خلال العدید من الدول اللجوء إلى هذه الإجراءات في محاولة للضغط 

الذي كانت تستعمره (یتعلق الأمر في هذه القضیة بحملة قامت بها القوات الألمانیة المرابطة بالجنوب الغربي الإفریقي -1

طنین ألمانیا على الحدود بین ، وذلك على إثر مقتل موا)أنغولا(ضد المستعمرة البرتغالیة .1915سنة )ألمانیا

مستندا في ذلك للقواعد العرفیة المتعلقة "Naulilaa"من قضیة 1928المستعمرین، وقد إعتبر القرار التحكیمي لسنة 

).التدابیر المضادة(بالأعمال الإنتقامیة 

، أن الأعمال "Cysne"ورد في القرار التحكیمي بخصوص إستخدام ألمانیا القوة المسلحة ضد البرتغال في قضیة -2

الإنتقامیة التي تشكل فعلا یتنافى من حیث المبدأ مع أحكام القانون الدولي، لا یمكن تبریرها إلا إذا كان سببها فعل 

.أخر یتنافى هو أیضا مع ذلك القانون، و لا یجوز القیام بأعمال إنتقامیة إلا ضد الدولة المستفزة
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الوفاء بالتزاماتها ها والامتثال للشرعیة الدولیة و تكبت الانتهاك لعكس انتهاكعلى الدولة التي ار 

.1الدولیة لتجنب أي لبس أو غموض ینبغي الإشارة إلى التدابیر المضادة 

من أجل تجنب أي لبس أو غموض تجدر الإشارة إلى أن التدابیر المضادة تختلف 

ي قد یتم الخلط معها لأنها متشابهة في في الواقع عن العدید من المصطلحات المماثلة الت

.الحظروالضرورة الوطنیة والانتقام والمقاطعة و الجوانب الإجرائیة مثل الدفاع القانوني

على وجه التحدید فإن الإجراءات المضادة لیست سوى وسیلة لتسویة النزاعات و 

ستعادة الحیاة أداة لممارسة الضغط على الدول التي تنتهك القانون لالمیا و الدولیة س

.2الطبیعیة

فالحدیث عن الممارسة الدولیة للتدابیر المضادة یقودنا في البدایة إلى أوائل 

الثمانینات عندما تبنت الدول الغربیة سلسلة من الإجراءات المضادة بهدف صریح یتمثل في 

جتمع الاستجابة وردع الانتهاكات التي تؤثر على الالتزامات ذات الأهمیة الأساسیة للم

.الدولي ككل

هو أنه على الرغم من أنهم لم یتضرروا بشكل مباشر من هذه الإجراءات غیر 

القانونیة عندما یتخذون هذه الإجراءات المضادة إلا أنهم یعتمدون على الإجراءات الدولیة 

غیر القانونیة التي تؤثر على القواعد الدولیة الآمرة، على غرار الإجراءات المضادة التي 

خذتها دول الإتحاد الأوروبي بعد حادثة اختطاف الدبلوماسیین الأمریكیین في طهران، على ات

دبلوماسیین أمریكیین عارضت الإجراءات نتهاك رعایا أوروبین لكن رعایا و الرغم من ا

ترك حریة تقدیر الأوضاع للدول، لتقرر اللجوء إلى إتخاذ التدابیر المضادة حیث من بین ما جاء في الحكم التحكیمي-1

في الحالة الراهنة للقانون الدولي العام، تقوم كل دولة بتقییم موقفها القانوني تجاه :"جاءت الفقرة على النحو التالي 

للقانون الدولي من قبل دولة أخرى فیكون الدول الأخرى، في حالة وجود حالة ترى حسب رأیها أنها تنطوي على إنتهاك 

لها الحق، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي فیما یتعلق بالقیود المفروضة على اللجوء للقوة المسلحة، أن تتخذ ما تراه 

".مناسبا في إنفاذ حقها من خلال اللجوء لتدابیر المضادة

.379ص سابق،مرسلي محمد، مرجع -2
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لأمریكیة والدول الأوروبیة التحالف الإتحادالمضادة التي اتخذتها الولایات المتحدة ا

.20011ن مسؤولیة الدول لسنة یتقنموادالذي أقرته أن الجدید السوفیاتي في حین

الانتهاكمباشر منالتي لم یصبها ضررواجب الدول حتى تلك إمكانیة بل وه

التي لى التدابیر المضادة الجماعیة، و ، أن تلجأ إالانتهاكصاحبة الدولة الذي قامت به

في إطار ما یطلق علیه بإجراءات تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع الدولي للدول ككل

الجسیمة الانتهاكاتللدول ككل بغرض ردع التضامن الجماعي أو تحرك المجتمع الدولي 

التي تمس بالقواعد الدولیة الآمرة، فالتدابیر المضادة هي في الأصل وسیلة لدفع الدولة 

میز بخصوصیة، خصوصا لو تعلق الأمر بقواعد تتانتهاكاتها، للتوقف عن الانتهاكصاحبة 

صورها، كذا مدتها ها من حیث طریقة اللجوء إلیها و كالقواعد الدولیة الآمرة، تم ترك تقدیر 

الزمنیة لتقدیر الدول التي ترى أنها أصیبت بضرر سواء مباشر أو غیر مباشر جراء 

.التعسف في الأمرشرط عدم التجاوز و الانتهاك

غرار تعلیق المبادلات ور على حیث تتجلى صور التدابیر المضادة، في عدة ص

، وضع الانتهاكفرض حظر على الطائرات الرسمیة تجمید أرصدة البلد صاحب التجاریة و 

قائمة بأشخاص ممنوعین من دخول البلد الذي تعرض للضرر، إیقاف تقدیم المساعدات 

ر اریة معینة كالنفط، طرد السفیفي حالة كانت ساریة، فرض مقاطعة لمواد تجالاقتصادیة

الدبلوماسیین المتواجدین على أرضیها قطع العلاقات الدبلوماسیة حظر بیع الأسلحة بذلك و 

.البلد و غیرها من الإجراءات

في هذا السیاق و .والسیاسیة للبلادالاقتصادیةمقیاس للظروف هاكاتالانتفتأثیر 

ت المضادة في تجدر الإشارة إلى طلب الولایات المتحدة إلى مجلس الأمن تنفیذ الإجراءا

التي تم ات المتحدة الأمریكیة في طهران و أعقاب أزمة الرهائن الدبلوماسیین في سفارة الولای

رد، بعنوان المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن الأفعال غیر المشروعة دولیا، على موقع منظمة الأمم جیمس كروفو -1

.13:45، على الساعة2023مارس 26المتحدة، الرابط المباشر للمقال الذي تم زیارته بتاریخ، 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/rsiwa_a_pdf
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02عضوین و02رفض أصوات و 10بموافقة 1980جانفي 13التصویت علیها في 

هو عضو دائم في مجلس الأمن و السوفیاتيالقرار لأن الإتحاد فشل.عن التصویتامتناع

إجراءات مضادة من جانب واحد اتخاذدفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى صوت ضده، مما

الطائرات الإیرانیة احتجازلصادرات إلى إیران وحظر او إیرانلى شكل قطع العلاقات مع ع

حصول على حرمان جمیع المواطنین الإیرانیین من التي تحلق فوق الأراضي الأمریكیة و ال

جمیع المواطنین الأمریكیین من السفر إلى إیران هذه هي منع التأشیرات الأمریكیة، و 

الولایات المتحدة الأمریكیة ضد إیران من أجل دفعها للمطالبة اتخذتهاالإجراءات التي 

.تنفیذ إجراءاتها الدبلوماسیةاستئنافالإفراج عن الرهائن الأمریكیین و ب

للقواعد الدولیة المقبولة كاتانتهاالتي تعتبر إیران و انتهاكاتمشیرة إلى اماتالالتز 

جمیع الدول التي .علیها الطرفاناتفقللعلاقات الدولیة تنتهك المبادئ الدبلوماسیة التي 

یتألف منها المجتمع الدولي على الرغم من الشرعیة النسبیة لما قامت به الولایات المتحد 

قوة في العالم في العلاقات الأمریكیة في هذا الصدد، أثبتت ممارسة القانون الدولي أن أكبر 

.1الدولیة، غالبا تلجأ إلى القوة أكثر من القانون على غرار حربها غیر الشرعیة 

الفرع الثاني

الانتهاكاتعلىشرعیة اضفاءعنبالامتناعالالتزام

ما "یعترف به مبدأ الشرعیة غیر قانوني و ساأسخطأ یستند إلى و وفقا لما یعتبر

دولیة الآمرة بالإدانة من جهة، القواعد الانتهاكینبغي مواجهة باطلبني على باطل فهو

ینبغي لجمیع الدول أن تتخذ جمیع التدابیر التي قد تؤثر على أعضاء المجتمع الدولي و 

اء تجنب الإجراءات التي قد تساعد على إضفاتجاهمن الضروري التحرك في .للدولة ككل

عن حالة عدم ألشرعیة خاصة عندما یقترن بالقوة، من الرضاالفانون و انتهاكالشرعیة على 

1-CIJ, affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des Etats- Unis a Téhéran,

(Etats- Unis d’Amérique C. Iran), Arrêt du 24 mai 1980.
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المستحیل وصف تلك الدولة بمرور الوقت من الناحیة القانونیة تحت أي ظرف من 

.الظروف

القاعدة الدولیة الآمرةانتهاكبشرعیة أي وضع ناجم عن الاعترافعدم :أولا

بشأن  مسؤولیة الدول من لجنة القانون الدولي41تنص الفقرة الثانیة من المادة و 

لا یمكن لأي دولة أن تعترف بمشروعیة حالة "عن الأفعال غیر المشروعة دولیا على أنه 

إن رفض حق ".ناشئ بموجب قواعد القانون الدولي العاملالتزامناشئة عن خرق مادي 

احتلالي في هذا الكیان غیر الشرعاستمرارمع لنقض یتعارض مع القانون الدولي و ا

الجسیمة التي یواصل هذا الكیان اللقیط الانتهاكاتهو ما تظهره الفلسطینیة، و الأرض

.ضد الشعب الفلسطیني الأعزلارتكابها

الصین ، في أعقاب النزاع بین الیابان و 1932مارس 11فعلى سبیل المثال في 

أعضاء عصبة الأمم یجب ألا یعترفوا بالوضع أو المعاهدة "أعلنت عصبة الأمم أن 

سي لعصبة الأمم أو الإتفاق الذي یمكن التواصل إلیه بوسائل تتعارض مع النظام الأسا

دول بالالاعترافأن الهیئات السیاسیة للأمم المتحدة دعت البلاد إلى عدم أو میثاق باریس و 

الحكومة غیر القانونیة مثل رودیسیا والجمهوریة التركیة لشمال قبرص وضم الأراضي و 

الاحتلالالأجنبیة غیر الشرعیة، وشرعیة وجود وإدارة قوات لاحتلالامن قبل قوات المعینة 

المعبر عنه ".مبدأ ستیمسون"في بعض البلدان یطلق علیها الانتخاباتأحیانا حتى نتائج و 

.1932و 1931في أزمة منشوریا بین سنتي 

عض مدن بالجیش الیاباني مدینة شنیانغ و لاحت، عندما 1931سبتمبر 18في 

منشوریا الأخرى، أرسلت الولایات المتحدة الأمریكیة مراقبین إلى عصبة الأمم للتحقیق في 

لا یمكن ت الأراضي الصینیة غیر قانونیة و ما فعلته الیابان بشأن كانو .ابانيأسباب الغزو الی

، هناك مبدأ آخر أقدم "سیتمسون"أن تعترف بها أي دولة، كممارسة دولیة معروفة قبل مبدأ 

، الذي یقتصر على فكرة رفض الاعتراف بأي سلطة أو حكومة راسخة "توبار"هو مبدأ 

بعد إضفاء الشرعیة على تصویت الشعب اعتمادهاأو فرضها بالقوة، وضع التي لم یتم 
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هم كما یبدو أنه موجود صاغ  مبدأ الوجود هذا من قبل الإكوادور وزیر خارجیة في أو ممثلی

الالتزامیحدد ، الذي "كارلوس توبار"موجهة من الدكتور 1907مارس 15رسالة بتاریخ 

بذلك في دبلوماسیة بالقیامالالتزامو بالقوة، بحكومة منشأةالاعترافرفض القانوني للدولة و 

المبدأ الذي وجد مكانه لاحقا، من خلال تصدیقها الصریح على معاهدة هو المعاهدات، و 

، هندوراس، كوستاریكا، غواتیمالا(سطى الخمس واشنطن التي وقعتها جمهوریات أمریكا الو 

.19231وقعتها نفس الدول عام 1907دیسمبر 20، في )نیكاراغوا السلفادور

یكا اللاتینیة ولم یصبح مبدأ وقت في بلدان أمر هذا المبدأ لبعض الاستمرلذلك 

لحالات الناشئة عن القضایا غیر باالاعترافهو عدم تم إستبداله لاحقا بمبدأ آخر و عالمیا، و 

هو یدور حول الفكرة الأساسیة التي مفادها أن ، و "إیستادا"مبدأ 1930ي ظهر في الذو 

تها غیر قانونیة التي هي في حد ذاومة نشأت من ظروف غیر قانونیة، و بأن الحكالاعتراف

على أساس أنها تتدخل في الشؤون الداخلیة للدولة، یعتبر غیر قانوني بموجب القانون 

.الدولي باعتباره إنتهاكا لسیادة الدولة

Romulo»، السید 1960في هذا الصدد في ید مالكها عام  Betancourt» رئیس

اه على النظام الدیمقراطي في الجمهوریة آنذاك قدمها إلى منظمة الدول الأمریكیة ینص محتو 

على للاستیلاءالولایات المتحدة یجب ألا یعترف بالحركات العسكریة أو الحركات الأخرى 

المجتمع ة و استبعادها من المنظمات الدولیالعسكریة، و الانقلاباتمن خلال السلم بالقوة، أي

جمیع هذه المبادئ القدیمة ادئ القدیمة في القانون الدولي و الدولي ككل، بما أن كل هذه المب

تنتمي إلى نفس الخلیفة، هي أصل في ممارسات الدول فضلا عن الممارسات الأخرى التي 

نقطة إنطلاق لجنة القانون الدولي لصیاغة التزامات بعدم الاعتراف بانتهاكات القانون و 

.الدولي

المعاصر على وجه قواعد المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة فیما یتعلق بالقانون الدولي

التحدید فإن الالتزام بعدم الاعتراف بحالات عدم الشرعیة الناشئة عن انتهاكات القواعد الآمرة 

.385-382ص ص مرجع سابق، مرسلي محمد، -1
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معبر عنه بالتزام بعدم الاعتراف بشرعیة الحالات الناشئة عن الانتهاكات الجسیمة للقانون 

التي ، و 1971جنوب إفریقیا ضد نامیبیاالدولي في فتوى محكمة العدل الدولیة في قضیة 

قرارات مقاضاة، بشأن الوضع في نامیبیا أمام محكمة )6(خلصت بعد سلسلة من ستة 

لاهاي، بعد أن أصبحت نامیبیا مستعمرة لألمانیا، في أول غزو من قبل جنوب إفریقیا 

، 1919خلال الحربین العالمیتین لذلك في عام 1971مباشرة بعد إبرام اتفاقیة فرساي عام 

17منحتها إیاها في یا عن حقوقها في المستعمرة وكذلك إدارتها للمنطقة، و لمانتخلت أ

.19201دیسمبر 

سلطة الإداریة تفوض جنوب إفریقیا، بتفویض من عصبة الأمم إلى جنوب إفریقیا ال

لن تقیم أي علاقات بلدان بهذا الوضع غیر القانوني و لن تعترف جمیع الو .لإقلیم نامیبیا

.2یة أو غیرها من العلاقات مع جنوب إفریقیادبلوماسیة أو قنصل

المواد المتعلقة بمسؤولیة الدولة، حاولت لجنة القانون الدولي تأكید الإلتزام بعدم

تؤثر على القواعدخطیرة و السلوك التي تمثل انتهاكاتالاعتراف بشرعیة جمیع الأفعال و 

قوة الذي یشكل انتهاك خطیر الاستخدام غیر القانوني للالآمرة الدولیة بخلاف العدوان و 

.للقواعد

تؤثر على سلوك التي تمثل انتهاكات خطیرة و الالاعتراف بشرعیة جمیع الأفعال و 

الاستخدام غیر القانوني للقوة الذي یشكل انتهاك الآمرة الدولیة، بخلاف العدوان و القواعد 

لا یمكن حصر انتهاك خطیر للقواعد الآمرة التي هي إحدى قواعد القانون الدولي العام، لذا

قاعدة من قواعد القانون الدولي في إطار الدولة التي تنتمي إلیها بالتالي فإن الضحیة الدولیة 

1-Régis Bismuth,… et autres, Les grandes décisions de la jurisprudence internationale,

Dalloz, France, 2018 pp 278,280.

2-Avis consultatif Du 21 juin 1971,Conséquences juridiques pour les Etats de la présence

continue de l’Afrique du sud en Namibie (Sud-ouest africain) nonobstant la résolution

276 (1970) du Conseil de sécurité, cour internationale de justice, Arrêt avis consultatifs et

ordonnances, 1971 pp 16-66.
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تتوسع إلى كل دول العالم التي تشاركها حقوقها في إطار واجه انتهاكا لكن المشكلة تمتد و ت

.1الشرعیة الدولیة 

المشروعیة الدولیةالمساعدة لتكریس عدم عدم تقدیم العون و :ثانیا

لا یقتصر إثبات الانتهاكات في إطار القانون الدولي على التنفیذ الفعلي للانتهاكات 

مساعدتهم على الحفاظ على م المساعدة لمرتكبي الانتهاكات و بل یتعدى ذلك حیث یقد

النتائج المحققة حیث إن فرض الأمر الواقع محدود على هذا النحو فهو عمل غیر قانوني 

الدولة التي كرست ن الدولة التي ارتكبت الانتهاك و ا یستتبع مسؤولیة دولیة على كل مدولی

.الانتهاك

عواقبه المحتملة ئ فیما یتعلق بانتهاك القانون، و یعتبر هذا هو ثاني التزام ناش

الذي یتمیز بأنه التزام معقد آخر ناشئ عن خرق لقاعدة من القواعد الآمرة الدولیة حقة، و اللا

دولة ثالثة أو على وجه الخصوص مسؤولة تجاه الدول المجتمع الدولي ككل كما تكون 

یتجسد في الالتزام الذي یتعهد بعدم تقدیم المساعدة في الحفاظ على أي حالة قد تنشأ في 

المتعلقة بمواد تقنین 41حالة انتهاك قاعدة دولیة آمرة محددة في الجزء الثاني من المادة 

.20012مسؤولیة الدول لسنة 

لتي ینبغي الإشارة فیها إلى أن الغرض من هذا التعهد هو منع قانونیة الانتهاكات او 

التي تمس الالتزام الذي یتعهدون بعدم تقدیم المساعدة في الحفاظ على أي حالة قد تنشأ في 

ولیة الفقرة الثانیة مسؤ 41حالة انتهاك قاعدة دولیة إلزامیة محددة في الجزء الثاني من المادة 

1-Stefan Talmon, The Duty Not to « Recognize as Lawful» a Situation Created by the

Illegal Use of Force or Other Serious Breaches of a Jus Cogens Obligation : An

Obligation Without Real Substance, in The Fundamental Rules of the International

Legal Order : Jus Congens and obligation Erga Omnes.Edited by Christian Tomuschat

and Jean Marc Thouvenin. Leiden, Boston : Martinus Nijhoff,2006.

.9جیمس كروفورد، مرجع سابق ص -2
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التي ینبغي الإشارة فیها إلى أن الغرض من هذا التعهد هو منع قانونیة الانتهاكات الدول و 

.التي تمس القواعد الآمرة الدولیة

بالإضافة إلى تعزیز سلطة الأمر الواقع الحالیة في هذه الحالات، مثل توطید الأمر 

من خلال الاستخدام غیر شرعیة ضم تلك الأراضيدولة أخرى، و الواقع بعد احتلال أراضي

القانوني للقوة أو على سبیل المثال تجاهل حق تقریر المصیر للشعوب الخاضعة لحقوق 

وضة على دولة ثالثة أيلذلك في القانون الدولي هناك التزامات معینة مفر القهر الاستعماري

ع في تعاملهم مع جمیدول المجتمع الدولي ككل مثل حاجة هذه الدول إلى التحقیق

ها مع الدولة التي تم إنهاؤها، وذلك الاتفاقیات التي قد یكونون قد أبرمو المعاهدات و 

ذلك لضمان وها مع الدولة التي تم إنهاؤها و الاتفاقیات التي قد یكونون قد أبرمالمعاهدات و 

ة للرقابة مثل الصحراء الغربیة عدم المساس بحقوق المحتل ضد مصالح أي شعوب خاضع

تؤثر على معاهدة قد تبرم في هذا النطاق و المحتلة في فلسطین أيكل من الأراضيو 

عقوبتها غیر فعالة، كما اضي المحتلة تعتبر غیر قانونیة و مصالح الشعوب الأصلیة في الأر 

.أنها تعتبر مساعدة للمحتل في فرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي بأكمله

المساعدة لدولة انتهكت في العون و شرعیة انتهاكه فإن تقدیمعلى الرغم من عدم 

ر قانوني ناتج عن هذا الإبقاء على أي وضع غیعدة من القواعد الآمرة الدولیة و الأصل قا

لالتزام بموجب أیضا الانتهاك الجسیمانتهاكا و تعزیز هذا الوضع یعد في حد ذاتهالانتهاك و 

الجزء الأول من المادة الذي یتعارض مع ما هو منصوص علیه صراحة في القانون الدولي و 

تشارك انت الدولة التي تقدم المساعدة و الفقرة الثانیة بشأن مسؤولیة الدولة، حتى لو ك41

العواقب المترتبة ولیة عن هذه الانتهاكات و بالتالي تتحمل المسؤ ضمنیا في هذه الانتهاكات و 

.1على التزامها بالحفاظ على وضع تشویه أوجه قصور غیر قانونیة

یدها من خلال قرارات مجلس الأمن التي تحظر أي مساعدة في الحفاظ على تم تأك

یشكل .البرتغاليالفصل العنصري غیر القانوني في جنوب إفریقیا أو الحكم الاستعماري

.150ص ، الخمسین، مرجع سابقمال دورتها الثالثة و تقریر لجنة القانون الدولي إلى الجمعیة العامة عن أع-1
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، مثل "تهز ضمیر البشریة جمعاء"الأفعال المحظورة لمعاییر دولیة قطعیة أفعالا غیر قانونیة 

.1الحرمان القسري من حق تقریر المصیروالفصل العنصري و عیة والعدوان الإبادة الجما

قد تنشأ فكرة تقدیم المساعدة في الحفاظ على ظروف عدم الشرعیة الدولیة أیضا من 

خلال إجراءات أحادیة الجانب من قبل الدول على غرار إعلان الولایات المتحدة لمدینة 

الجمعیة العامة للأمم المتحدة القدس أو من قبل بعض الدول التي تصوت أیضا ضد قرارات

تطالب بسحب قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة للكیان الصهیوني بما أن ما فعلته الولایات 

.ا الشأن هو بحد ذاته أمر واقعالمتحدة الأمریكیة في هذا الصدد أـو ما رددته الدول في هذ

القواعد الدولي و تهاكات الجسیمة للقانون لكن وجدت مكانتها في الاعتراف بالانو 

ي أوقات أخرى من خلال الدولیة الإلزامیة، سواء تم التغاضي عنها من خلال الصمت أو ف

.2العمليالدعم العام و المشاركة و 

.9ص ،مرجع سابق،جیمس كروفورد-1

2-22.A/ES-10/L
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يالثانالمبحث 

الدولیةالقواعد الدولیة الآمرة في التطبیقات القضائیة

قد تم تأسیسها ي الأمم المتحدة، و یة الرئیسیة فتعد محكمة العدل الدولیة الهیئة القضائ

، تتولى الفصل في النزاعات القانونیة الناشئة بین الدول 1في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة

لازالت تساهم بشكل فعال في تطویر القانون حكام القانون الدولي فهي ساهمت و طبقا لأ

.2الدولي

دولیة الامرة إلى القواعد الإلا أن محكمة العدل الدولیة لیست الوحیدة التي تطرقت

موقف خاص ك محاكم أخرى كان لها دور كبیر و آرائها الاستشاریة، فهناعن طریق قراراتها و 

.اتجاه هذه القواعد

علیه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تطبیقات محكمة العدل الدولیة للقواعد و 

م الدولیة الأخرى من القواعد الدولیة موقف بعض المحاكو ،)ولالأ مطلب ال(الآمرةالدولیة 

).يثانالمطلب ال(الآمرة

المطلب الأول

تطبیقات محكمة العدل الدولیة للقواعد الدولیة الآمرة

الدولیة نوعین من الاختصاصات، وهما اختصاص ذو طابع تمارس محكمة العدل

ختصاص ذو طابع ا، و 3بموجبه تنظر المحكمة في جمیع الدعاوي التي ترفع علیهاقضائي و 

منه في فقرتها 65ذلك في المادة لیه المحكمة في نظامها الأساسي و قد نصت عاستشاري و 

اضرات الإمارات، مركز الإمارات سلسلة مح121روزالین هیجنز، دور محكمة العدل الدولیة في العالم المعاصر، -1

.3، ص 2009للدراسات والبحوث الإستراتجیة، 

، المجلد العلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون و ، "القوة الإلزامیة للآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة"نبیل نویس، -2

.1107، ص2022، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 1، العدد 7

منصوري فاطمة، إجراءات المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون -3

.15، ص 2014/2015الدولي العام، قسم الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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یجوز للمحكمة أن تصدر فتوى  بشأن أي مسألة قانونیة بناءا ":الأولى بحیث تنص على

.1"على طلب أي هیئة مخولة من قبل أو وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لتقدیم مثل هذا الطلب

مة العدل الدولیة ساهمت بشكل فعال في الكشف عن وجود القواعد الدولیة فمحك

سوف ، و 2آرائها الاستشاریة ذلك في العدید من قراراتها و لقانوني الدولي، و الآمرة في النظام ا

نتناول في هذا المطلب القواعد الدولیة الآمرة في القرارات القضائیة لمحكمة العدل الدولیة 

.)ثانيالفرع ال(القواعد الآمرة في الآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة ، و )ولالأ فرع ال(

الفرع الأول

القواعد الدولیة الآمرة في القرارات

القضائیة لمحكمة العدل الدولیة

یتمثل یة الوحیدة ذات الطابع العالمي و تعتبر محكمة العدل الدولیة المحكمة الدول

الصادرة عنها ذات أهمیة كبیرة تعتبر الأحكام، و 3بین الدولعملها الرئیسي في حل النزاعات

لما كانت سببا في تحولات تحظى بقدر عالي من الاحترام من طرف الدول المتنازعة، فلطاو 

أشهر فقهاء القانون الدولي العام الدولي كما أن قضاتها من أكبر و مهمة في القانونكبیرة و 

.4یاتهمجنسعلى غرار من اختلاف انتماءاتهم و 

من أبرز القرارات القضائیة التي صدرت عن محكمة العدل الدولیة و التي لها صلة 

:مباشرة بالقواعد الدولیة الآمرة سوف نتطرق إلى القضیتین التالیتین

قضیة مضیق كورفو :أولا

عدل تعتبر قضیة مضیق كورفو أول قضیة قانونیة دولیة عرضت أمام محكمة ال

تتعلق هذه القضیة بمسؤولیة الدول عن التلوث البحري  ، و 1945و1947الدولیة بین عامي

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة64المادة -1

مجلة العلوم ،"تكریس القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر أو تقنین لمبادئ میثاق الأمم"الطاهر ریاحي، -2

.239، ص 2017جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس ، 46العدد ، الإنسانیة

.5ص مرجع سابق، روزالین هیجنز، -3

.32ص ، سابقمرجع حمیطوش جمال، -4



ة الآمرة على ضوء التطبیقات دولیالمسؤولیة الدولیة عن انتهاك القواعد الالفصل الثاني الدولیة                                                                                                                      

-70-

.إضافة إلى مبدأ المرور البريء للسفن

، حیث قامت المدفعیة الساحلیة لألبانیا 15/05/1946تعود وقائع هذه القضیة إلى 

الإقلیمیة ها بالمیاهبإطلاق قذائف مدفعیة على سفینتین حربیتین تابعتین لبریطانیا أثناء مرور 

نتیجة لذلك ات تحذیر السفینتین لرفع العلم والتعریف بنفسیهما، و غرض هذه الطلقلألبانیا و 

لى إذن مسبق للمرور بعثت بریطانیا مذكرة إحتجاج  إلى ألبانیا رافضة طلبها بالحصول ع

.إن أعادت التصرف مرة ثانیة فإن بریطانیا سوف ترد بالمثلفي المضیق، و 

أرسلت بریطانیا سفینتین حربیتین للتأكد من الإجراء الذي 22/10/1946في و 

ضحیة بریطانیة 44حریة مما خلف ستتخذه ألبانیا، لكن هاتین السفینتین إصطدمتا بألغام ب

.خسائر مادیة مست السفینتینو 

لغما من المیاه الإقلیمیة لألبانیا 22قامت بریطانیا برفع 13/11/1946و12في 

بهذا لجأت بریطانیا و .ها لغرض استخدامها ضدها كأدلةذن مسبق مندون الحصول على إ

ذلك برفع دعوى على ألبانیا بشكل منفرد، لنزاع على محكمة العدل الدولیة و إلى عرض ا

أصدرت محكمة 1949في سنة ، و 1فاعترضت ألبانیا على رفع الدعوى من جانب واحد

لألغام لا یمكن أن تكون موضوعة دون أعلنت أن االدولیة حكما بشأن هذه القضیة، و العدل 

.یا وأنها مسؤولة عن هذا الأمر وبالتالي علیها دفع تعویضاتعلم ألبان

اعتبرت أیضا أن حق المرور البريء متاحا لجمیع السفن البحریة التي تعبر و 

المضایق الدولیة وقت السلم ووفقا لذلك فإن المملكة المتحدة لم تنتهك سیادة ألبانیا عندما 

عبرت سفنها ألحربیة إلا أنها انتهكت هذه السیادة عندما قامت بإزالة الألغام من المیاه 

قد أشارت المحكمة في إحدى فقرات دون الحصول على إذن مسبق منها، و الإقلیمیة لألبانیا 

لإنسانیة الحكم غلى أن ما یجب أن تأخذه بعین الإعتبار هو الإلتزام بهذه الإلتزامات ا

.كذلك وقت الحربوقت السلم و المطلقة في 

المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم ،"إختصاصات محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة"بوغانم أحمد،-1

.139-138، ص ص 2021، جامعة احمد بن یحیى الونشریسي، تیسمسیلت، 1، العدد 6، المجلد السیاسیة
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في هذه الجملة، یقصد بها القاعدة الآمرة "المطلقة"قد أشار بعض الفقهاء أن عبارة و 

.التي تتمتع بها قواعد القانون الدولي الإنساني

من خلال دراستنا لهذه القضیة یتبین لنا جلیا أن محكمة العدل الدولیة عجزت عن 

عد الدولیة الآمرة فهي لجأت إلى استعمال مصطلح الالتزامات الإدلاء بالتعبیر الصحیح للقوا

.1الإنسانیة المطلقة، بدلا من القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني

1980قضیة الرهائن الأمریكیین في طهران عام :ثانیا

الإسلامیةمع قیام الثورة 1979السبعینیات عام أواخرإلىترجع وقائع هذه الحادثة 

لإستیلاء او الأمریكیةرة الولایات المتحدة الفصائل الطلابیة باقتحام سفاإحدىیران قامت في إ

جاز موظفیها الدبلوماسیین والقنصلیین قامت باحتمستنداتها وأوراقها و على محتویاتها و علیها و 

.أبقت علیهم كرهائنو 

الدولیة بعدها قامت الولایات المتحدة الأمریكیة برفع قضیة أمام محكمة العدلو 

قامت الحكومة الأمریكیة باللجوء مرتین إلى محكمة ل في النزاع بینها وبین إیران و للفص

إصدار أمر حیث طلبت من المحكمة 29/11/1979في الأولىالعدل الدولیة، كانت 

بین للفصل في النزاع بینها و 15/01/1910قدمت طلبا ثانیا بتاریخ بإطلاق سراح الرهائن و 

بالإفراج عن الرهائن واسترجاع مباني سفراتها وقنصلیاتها التي اقتحمتها إیران ن المتعلقإیرا

استمع أعضاء محكمة العدل ن أضرار و دفع تعویض للولایات المتحدة الأمریكیة لما لحقها مو 

.19802مارس 20الى 18الدولیة إلى مجموعة من المرافعات فیما بین 

، 24/05/1980شأن هذه القضیة في ها بقامت محكمة العدل الدولیة بإصدار حكم

:تضمن النقاط التالیة و 

.34ص مرجع سابق، حمیطوش جمال، -1

یق الأمن والسلم العالمیین، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، دحوة محمد، دور محكمة العدل الدولیة في تحق-2

، 2019تخصص القانون الدولي العام، میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.88ص 
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إطلاق سراح الرهائن طلب قضاة هذه المحكمة بالإجماع اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن -أ

لإیرانیة ضمان خروج هؤلاء الرهائن من الأراضي االأمریكیین وتسلیمهم لدولة سویسرا و 

قنصلیتها في ت ووثائق السفارة الأمریكیة و وإعادتهم إلى وطنهم، وإعادة المباني وممتلكا

.إیران للولایات المتحدة الأمریكیة

قضاة بدفع إیران تعویضات )3(قاضیا ضد أصوات )12(حكمت المحكمة بأغلبیة -ب

.للولایات المتحدة الأمریكیة عن الضرر الذي أحدثته

تعویضات قاضیا ضد قاض واحد أنها ستتحدد مقدار ال)14(قضت المحكمة بأغلبیة -ج

.1المدفوعة

قات لكن فیما بعد لم تحدد المحكمة قیمة التعویضات لأن الطرفین أبرما فیما بعد اتفا

كذلك فع الید عن جزء من مقتضاها تم الإفراج عن الرهائن و ب، و 1981الجزائر لعام 

13التي قدرت بحوالي وك الولایات المتحدة الأمریكیة و الأرصدة الإیرانیة المجمدة في بن

.2لیار دولارم

یجدر الذكر أن هذه القضیة أول مرة تستعمل فیها محكمة العدل الدولیة مصطلح 

.الواجبات الآمرة، مما یضفي تطور ما یعرف بالقانون الآمر

نخلص من خلال هذه القضیة إلى أن محكمة العدل الدولیة لم تعبر بشكل مباشر 

التي تعني بها  لح الواجبات الآمرة و استخدام مصطعن القواعد الولیة الآمرة  فهي فضلت 

اختارت التعبیر عنها واعد الآمرة مكانتها الحقیقیة، و القاعد الآمرة فهي تهربت من إعطاء الق

.3بمصطلح قریب منها

ع ل الدولیة، منشور على موقحماة الحق للمحاماة، التطبیقات العملیة لتسویة النزاعات الدولیة أمام محكمة العد-1

jordan-lawyer.com 23:43على الساعة 2023ماي 1، اطلع علیه في.

.92ص مرجع سابق، دحوة محمد، -2

.38-37ص ص مرجع سابق، حمیطوش جمال، -3
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الفرع الثاني

القواعد الدولیة الآمرة في الآراء

لمحكمة العدل الدولیةالاستشاریة

متع به محكمة العدل الدولیة، أشار میثاق إلى جانب الاختصاص القضائي الذي تت

.1هو الاختصاص الاستشارياختصاص آخر و إلى96ة في المادة الأمم المتحد

یقصد بالاختصاص الاستشاري السلطة التي تتمتع بها محكمة العدل الدولیة في 

ید إعطاء آراء إفتائیة في مسائل قانونیة، فیحق لأطراف النزاع إذا تم الاختلاف حول تحد

معنى الحكم أو نطاق تطبیقه أن تتقدم إلى المحكمة لتفسیره، و یقصد به أیضا الصلاحیة 

الممنوحة لمحكمة العدل الدولیة التي بموجبها تبدي المحكمة رأیها الاستشاري في المسائل 

بموجب هذا الاختصاص أیضا ناء على طلب من الجمعیة العامة ومجلس الأمن، و القانونیة ب

.2ة بتفسیر أي نص غامض اختلفت الدول حول تفسیره تقوم المحكم

صلة التي لهاي صدرت عن محكمة العدل الدولیة و من بین الآراء الاستشاریة الت

:مباشرة بالقواعد الدولیة الآمرة سوف نتطرق إلى

1975الرأي الاستشاري حول قضیة الصحراء الغربیة :أولا

:لى السؤالین التالیینطلبت محكمة العدل الدولیة الإجابة ع

هل الصحراء الغربیة أثناء استعمارها من طرف إسبانیا كانت إقلیما بلا سید؟-

المجموعة هذا الإقلیم بالمملكة المغربیة و ما هي الصلات القانونیة التي كانت تربط -

الموریتانیة؟

اقیة الحمراء الس(ؤال الأول بأن الصحراء الغربیة أجابت محكمة العدل الدولیة عن الس

أجابت على السؤال الثاني بأن هذا إقلیما بلا سید لحظة احتلالها، و ، لم تكن )و وادي الذهب

بعض قبائل الصحراء فالمعلومات التي ابط مع كل من المملكة المغربیة و الإقلیم كانت له رو 

.من میثاق الأمم المتحدة96أنظر المادة -1

.20ص سابق، المرجع المنصوري فاطمة، -2
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بعض المغرب و تبعیة بین سلطان شفت عن وجود صلات ولاء و حصلت علیها المحكمة  ك

عن وجود حقائق یتعلق بعضها بالأرض تعیش في إقلیم الصحراء الغربیة و بائل التي كانت الق

استنتجت ونیة بین المجموعة الموریتانیة وإقلیم الصحراء الغربیة و كانت تشكل روابط قان

میة بین المحكمة أن الوثائق الموجودة لدیها تنفي وجود أي علاقة من حیث السیادة الإقلی

لم ترى المحكمة وجود علاقة قانونیة من شأنها الغربیة والمجموعة الموریتانیة و إقلیم الصحراء 

بشأن 1960دیسمبر 14إدخال تغییر على تطبیق القرار الذي اتخذته الجمعیة العامة في 

بیق هذا المبدأ تطالاستعمار عن الصحراء الغربیة وتطبیق مبدأ حق تقریر المصیر و إنهاء

.1تصرح المحكمة بذلك بشكل مباشرإن لم یعد قاعدة آمرة و 

من خلال دراستنا لهذه القضیة نخلص إلى أن محكمة العدل الدولیة لم تعترف 

بالاعتراف صراحة في رأیها بالقواعد الآمرة و غالبا ما یرجع ذلك إلى تخوف الدول العظمى 

لیها كما بهذا تكون المحكمة قد قلصت من نطاق القضیة المطروحة عبقواعد النظام العام و 

.2أنها لم تخلص إلى القواعد الآمرة بشكل مباشر

1996الرأي الاستشاري حول قضیة استخدام أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة :ثانیا

منظمة الأمم المتحدة، بشأن  اتفاق بین منظمة الصحة الدولیة و تم إبرام 1948سنة 

یخص المسائل القانونیة التي تقع ضمن طلب آراء استشاریة من محكمة العدل الدولیة فیما

.اختصاصها

أخطر المدیر العام لمنظمة الصحة الدولیة مسجل محكمة العدل 1993في سنة 

البیئة، من أجل الحصول على رأي استشاري حول بقرار الجمعیة العالمیة للصحة و الدولیة

"السؤال التالي ي الحرب أو خلال نزاع هل یشكل استخدام الأسلحة النوویة من قبل دولة ف:

ء، الإختصاص الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون بلعایش سمرا-1

.40-39، ص ص 2019/2020الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.48-43ص ص مرجع سابق، حمیطوش جمال، -2
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1"البیئة؟ الدولي رغم تأثیرها على الصحة و مسلح انتهاكا لالتزاماتها بالنظر إلى القانون

قدمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة هي كذلك طلبا لمحكمة العدل 1994في سنة 

"الدولیة تطلب فیها إعطاء فتوى في أقرب حال حول السؤال التالي ید أو هل اللجوء للتهد:

.2"استخدام الأسلحة النوویة أمر مسموح به في جمیع الظروف؟ 

أعلنت المحكمة في فتوى أصدرتها بناء على طلب الجمعیة 08/07/1996في 

العالمي لاستخدام الدولي لم یقرا بالحظر الشامل و القانونعامة، أن كل من القانون العرفي و ال

بالرغم من ذلك رأت المحكمة أن التهدید باستخدام أو التهدید باستخدام الأسلحة النوویة، لكن

التطبیق في النزاعات الأسلحة النوویة سیكون مناقضا لقواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة

.الحالات المسموح لها بذلكهذه القواعد لا یجوز مخالفتها إلا فيالمسلحة، و 

العدل الدولیة لم تلجأ إلى أن محكمةستطلاعنا على هذه القضیة، نستنتجمن خلال ا

تسمیة القواعد الآمرة بمصطلحها الحقیقي، ففي عوض أن تؤكد على الطابع الآمر لقواعد 

ابتداع صنف معیاري جدید في القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني، اختارت

.3"قواعد لا یجوز مخالفتها"یتمثل في 

تي فصلت فیها محكمة العدل الدولیة، وكذلك من خلال دراستنا لهذه القضایا ال

تعترف بوجود القواعد الآمرة استشاریةآراءاالقضایا التي أعطت فیها محكمة العدل الدولیة

قدر المستطاع عن دائما ما تتهربتمتنع عن استخدام مصطلح دقیق، و إلا أنها في كل مرة

لتي دائما ما تأخذ بمدلول القاعدة الى عكس محكمة یوغوسلافیا سابقا و هذا عهذا المفهوم، و 

.الآمرة

كمة العدل الدولیة، رسالة استكمال للحصول على درجة الماجستیر، ریم صالح الزبن، الإختصاص الإفتائي لمح-1

.89، ص 2010تخصص قانون عام، كلیة الحقوق جامعة الشرق الأوسط 

.41-40ص ص مرجع سابق، بلعایش سمراء، -2

.52-43ص ص مرجع سابق، حمیطوش جمال، -3
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تجسید القواعد الآمرة، مما یظهر العدل الدولیة دور كبیر في خلق و إلا أن لمحكمة 

.1تطورا قانونیا سواء في قرارات المحكمة أو في آرائها الاستشاریة 

المطلب الثاني

موقف بعض المحاكم الدولیة

الأخرى من القواعد الدولیة الآمرة

إلى جانب محكمة العدل الدولیة التي هي إحدى أهم المؤسسات القضائیة على 

المستوى الدولي، فقد أنشأت الدول عدة مؤسسات قضائیة أخرى لحل منازعاتها على 

المستوى الجهوي كالمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان ومحكمة الدول الأمریكیة لحقوق 

.محكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الخاصةالإنسان، أو على المستوى العالمي مثل ال

إذا كانت محكمة العدل الدولیة حذرة من القواعد الدولیة الآمرة، فإن بعض هذه الهیئات 

القضائیة الدولیة الأخرى أكثر جرأة مما هي علیه، لأنها لا تتردد في الاعتراف بهذه القواعد 

رق في هذا المطلب إلى موقف المحاكم سوف نتط، و وتمكین نفسها أیضا في تحدیدها

موقف المحاكم الاقلیمیة ، و )ولالأ فرع ال(الجنائیة الدولیة الخاصة من القواعد الدولیة الآمرة 

.)ثانيالفرع ال(من القواعد الدولیة الآمرة 

الفرع الأول

موقف المحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة من القواعد الدولیة الآمرة

ة معاقبة كم الجنائیة الدولیة الخاصة دورًا مهمًا في إدامة فكر لعبت جمیع المحا

الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتمیزت محكمة الانتهاكاتالمسؤولین عن الجرائم و 

یوغوسلافیا عن غیرها التي لعبت دورًا أساسیًا وفعالاً في تكریس القواعد الدولیة الإلزامیة هي 

.2ولیة لیوغسلافیا سابقا المحكمة الجنائیة الد

.55ص مرجع سابق، حمیطوش جمال، -1

ویلیه .1993لعام 808لدولیة لیوغسلافیا أنشئت هذه المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم المحكمة الجنائیة ا-2

.الذي منحها نظامًا أساسیًا خاصًا827القرار رقم 



ة الآمرة على ضوء التطبیقات دولیالمسؤولیة الدولیة عن انتهاك القواعد الالفصل الثاني الدولیة                                                                                                                      

-77-

)TPIY(القواعد الآمرة في أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا :أولا

بینما تم إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة لمعاقبة الأفراد المسؤولین 

ي جمهوریة التي حدثت ف(لقواعد القانون الدولي الإنسانيعن الانتهاكات الجسیمة 

، وعلى الرغم من افتراض أن القواعد الدولیة الآمرة )یوغوسلافیا الاشتراكیة الفیدرالیة سابقا

من خلال الاعتراف "س.ي.د.ج.م"تنطبق بشكل إلزامي على الدول فیما بینها باستثناء 

ن ضروریة، حیث كانت أول ماعتبرتهابالطبیعة الإلزامیة للقواعد القانونیة الدولیة التي 

على سلطة تحدید القواعد الدولیة الآمرة والتعرف علیها، ومن بین هذه الأحكام استحوذت

:نجد

"أنتوفورنزیجا"الحكم الصادر في قضیة )أ

صدر هذا الحكم عن الغرفة الابتدائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا 

لمعالجة القواعد الدولیة الأكثر شهرةفكان الحكم هو الأول و .10/12/1998بتاریخ 

.الإلزامیة، حیث فعل ذلك من خلال التأكید على الطبیعة الإلزامیة لقواعد حظر التعذیب

وقالت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا في حكمها إن قاعدة مناهضة التعذیب  

.1قانون لا یجوز انتهاكه حتى لو كان في حالة أزمة

الناجم عن ارتكاب أعمال التعذیب إلى رفع هذه "العالميوقد أدى الإشمئزار والنفور

القاعدة إلى قمة التسلسل الهرمي للقواعد القانونیة الدولیة، قررت المحكمة الجنائیة أن أهمیة 

القیم التي یحمیها هذا المبدأ تجعله قاعدة دولیة قطعیة مما یعني أن له الأسبقیة على القانون 

لذلك لا یمكن للدول انتهاكها من خلال إبرام قواعد دولیة ة العادیة،الاتقافي، والقواعد العرفی

الاتفاق أو عن طریق إنشاء الجمارك الإقلیمیة أو الخاصة أو حتى عن طریق وضع القواعد 

.العرفیة العامة

1-TPIY, Le procureur c.Furundzija, chambre de première instance,(Affaire n° IT-95-17 /1-

T) .
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إن حظر التعذیب إلزامي وأصبح أحد القواعد الأساسیة للمجتمع الدولي، والتي 

نتهكها، وأضافت المحكمة أن حظر التعذیب یفرض على الدول نوع لا یمكن لأحد أن ی

.الالتزام الذي یقع على عاتق جمیع أعضاء المجتمع الدولي

كما أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة ما قیل أمام المحكمة العسكریة الدولیة في 

عتهم للدول نورمبرغ، وهو أن الالتزامات الدولیة المفروضة على الأفراد تحد من واجب طا

.التي یعتمدون علیها

"شركائهدراغو لجوب كوناراك و "في قضیة الحكم الصادر)ب

، تطرقت المحكمة الجنائیة الدولیة 02/222001/من خلال الحكم الصادر في 

عذیب محظور في كل من زمن لیوغسلافیا مرة أخرى إلى مبدأ تحریم التعذیب، مؤكدة أن الت

ون المعاهدات أو في الممارسات الدولیة، مما یعطي قیمة الحرب، سواء في قانالسلم و 

الحظر على الرغم من أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا قد أكدت في هذا الحكم على 

الطبیعة الإلزامیة لحظر التعذیب، إلا أنها لم توضح مرة أخرى ما إذا كانت هذه القاعدة 

.1زم الأفراد بشكل مباشر أیضا كقاعدة دولیة تلزم الدول فقط، أو أنها تل

:"غوران جلیسیك"الحكم الصادر في قضیة )ج

142/1/1999تناولت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا في حكمها الصادر یوم

أصبحت إلزامیة خطورة الجریمة محكمة إن بشاعة و حیث قالت ال.جریمة الإبادة الجماعیة

ة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا إلى الاستنتاج الذي لقد استندت المحكمعلى أساس المنع، و 

یة منع توصلت إلیه محكمة العدل الدولیة تصدر فتوى لمدة عام بشأن التحفظات على اتفاق

.المعاقبة علیهاجریمة الإبادة الجماعیة و 

أقرت بأن القاعدة التي تحظر الإبادة الجماعیة تقع )س.ي.د.ج.م(على الرغم من أن 

من تهمة "جلیسیك"معاییر الدولیة، فقد حكمت في النهایة بتبرئة المتهم ضمن نطاق ال

1-TPIY, Le procureur c. Dragoljub kumarc, Radomir Kovak et Zoran vukovik, chambre de

première instance,(Affaire n° IT-96-23-T/1-T), 22 Février 2001.
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ینوي إبادة "جلیسیك"رئاسة الإبادة الجماعیة بسبب عدم وجود أدلة على أن المدعي علیه 

.1"بركو"جماعة المسلمون في منطقة 

"شركائهزوران كوبر یسكیك و "در في قضیة الحكم الصا)د

، أكدت المحكمة الجنائیة الدولیة 14/01/2000في الحكم الصادر بتاریخ

لیوغسلافیا معظم قواعد القانون الدولي الإنساني و قواعد القانون الدولي الجنائي التي تجرم، 

بما في ذلك تلك التي تحظر جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانیة و الإبادة الجماعیة، هي 

Jusقواعد آمرة للقانون الدولي أو ، cogens2معنى أنها ملزمة و لا یمكن انتهاكها ب.

:"رادیسلاف كیرستیك"الحكم الصادر في قضیة )ه

، وأعادت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا التأكید 02/08/2001تم نشره في 

، فشكلت قاعدة إلزامیة في القانون الدولي، وهذه 1948على إتفاقیة الإبادة الجماعیة عام 

ة الجماعیة بحیث یستند فتوى المحكمة إلى الرأي الإستشاري لمحكمة القاعدة ضد الإباد

دة الجماعیة بشأن التحفظات على إتفاقیة منع جریمة الإبا1951العدل الدولیة لعام 

مثلما لم تحدد محكمة العدل الدولیة في تلك الفتوى إلى أي مدى تنطبق و .والمعاقبة علیها

شر على الأفراد، فقد إلتزمت المحكمة الجنائیة الدولیة القواعد الدولیة الإلزامیة بشكل مبا

.3لیوغوسلافیا سابقا الصمت بشأن توضیح هذه النقطة

تكمن أهمیة الإجابة على هذا السؤال وتوضیحه في أن المتهم الذي تثبت علیه تهمة 

بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة قد یسأل كیف یمكن أن تفرض فیه المسؤولیة الجنائیة 

.دولیة على الفرد، وماذا سوف تفرض علیه أثر العقوبةال

1-TPIY, Le procureur c. Goran Jelisie, chambre de première instance , (Affaire n° IT-95-

10-T).

2-TPIY, Le procureur c.Zoran Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Drago Josipovie, Dragan papic

et Vladimir Antic, chambre de première instance, (Affaire n° IT-95-16-T), 14 Janvier

2000.

3-TPIY, Le procureur c. Radislav krstic, chambre de première instance, (Affaire n°IT-98-

33-T), 2 Aout 2001.
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تقییم دور المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا في تكریس وحمایة القواعد :ثانیا

الدولیة الآمرة

على الرغم من أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة هي واحدة من أكثر 

واعد الدولیة الإلزامیة في قراراتها، فقد لعبت دورًا غیر مقنع المحاكم الدولیة التي تتناول الق

في إدامة تلك القواعد وحمایتها، على الرغم من أن المحكمة حاولت في الكثیر من الأحیان 

التأكید على الطبیعة الإلزامیة لكل من حظر التعذیب والإبادة الجماعیة، وحمایة المدنیین 

إثارة هذه (لم تحاول أبدًا تحدید أو توضیح دوافعها للقیام بذلك  أثناء النزاع المسلح، إلا أنها 

التي تندرج تحت فئة القواعد الدولیة الآمرة، ولا تحاول أبدا )القواعد بدلاً من القواعد الأخرى

.تحدید القواعد الآمرة الدولیة أو تحدید قوتها القانونیة

د القانونیة الدولیة بصفتها تقصرها المحكمة الجنائیة على الاعتراف ببعض القواع

أن لدولیة، ولا یمكن توضیحها خاصة و القواعد الآمرة دون مناقشة موضوع القواعد الآمرة ا

مهمتها الرئیسیة تكمن في تجریم أو تبرئة المتهم الذي یقف أمامها استنادا إلى الأدلة 

لا )ذه الجرائملا ینظر هذا الأخیر في مثل ه(والوثائق المقدمة من مكتب المدعي العام 

أعتبره أبدًا إنتهاكا للقواعد الدولیة الآمرة، وقد یقول البعض أن السبب في ذلك هو أن تعامل 

.المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة مع القواعد الآمرة الدولیة كان محض الصدفة

شأن القواعد یبقى القول بأن موقف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا السابقة ب

:الآمرة الدولیة ینطوي على نقاط إیجابیة وسلبیة

:النقاط الإیجابیة-أ

ساندت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا مفهوم القاعدة الآمرة الدولیة، من خلال 

الجهود المستمرة لمعالجة هذه القواعد في الأحكام المتعلقة بالتعذیب والإبادة الجماعیة 

إن الاعتراف بطابع القواعد الآمرة في هذه القواعد .ن أثناء الصراع المسلحوحمایة المدنیی

للمحكمة في وقت كانت فیه المحاكم الدولیة الأخرى تخشى حتى الإشارة إلى المصطلح 
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الوارد في الحكم وجهوده المستمرة في كل فرصة تتاح له لتذكیر المجتمع الدولي بذلك لیست 

القواعد فحسب،دلیلا على رغبته في دعم هذه

بل ساهمت أیضا في تطویر القانون الدولي من خلال تطبیق القواعد الآمرة وهو 

.أیضا دلیل على رغبته في القیام بذلك

أن المحكمة قدمت إشارة جدیرة بالملاحظة إلى احتمال التزام "فورونزیجا"رأت قضیة 

عتبار هذا المرجع الوحید خطوة الأفراد بالقواعد الدولیة الإلزامیة، على غرار الدول یمكن ا

.مهمة إلى الأمام

:النقاط السلبیة-ب

امتنعت المحكمة في أحكامها عن توضیح وجود أنظمة دولیة آمرة أخرى غیر تلك التي .1

تناولتها، بالإضافة إلى ذلك لم تقدم إشارة واضحة عن سبب قرارها إعطاء الأولویة لهذه 

.الدولیة الأخرىلقواعد القانونیةاللوائح المحددة على ا

موقف المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا من المسؤولیة الفردیة لدعم الأنظمة الدولیة .2

لا یزال غامضًا، مع حكم یلمح إلى الاحتمال ولكنه لا یقدم حكمًا واضحًا، وهذا یترك 

المتهمین، لاسیما أن الغرض منها هو لة أمام كل من المجتمع  الدولي و المحكمة مسؤ 

لذلك یستحق أولئك الذین یخضعون للمحاكمة توضیحًا .محاسبة الأفراد ولیس الدول

بشأن ما إذا كانت المحكمة تعترف بالطبیعة الملزمة للقاعدة الدولیة المنتهكة وكیف 

.1یمكن أن تؤثر على قضیتهم 

التزام الأفراد مباشرة باحترام القواعد الدولیة الآمرة :ثالثا

البعض یدفعنتهك القواعد الإلزامیة الدولیة،اص جرائم دولیة تإرتكاب بعض الأشخ

إلى التساؤل عن مدى تأثیر هذه القواعد القانونیة الدولیة على المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

.لهؤلاء المجرمین

.164-163ص ص سابق، المرجع الي نسیمة، حناف-1
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إذا كان نطاق تطبیق القواعد الدولیة الآمرة لا یتجاوز الاتفاقات والمعاهدات التي 

ون لدیهم التزام مباشر لن یكدولي، فلن یهتم الناس العادیون و قانون الأبرمها أشخاص ال

تطبیق هذه القواعد، لأنهم لا یملكون القدرة على إبرامها، وبما أن هذه القواعد التي باحترام و 

، )مثل التعذیب والإبادة الجماعیة(تنطبق أیضا على بعض الإجراءات التي تتخذها الدول 

.1یمكن للأفراد اتخاذهاوكذلك الإجراءات التي 

یمكن القول أن الفرد ملزم مباشرة بإحترام القواعد الدولیة الآمرة، أما فیما یتعلق بتأثیر 

هذه القواعد على المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد یبقى السؤال مفتوحا لأسباب لأن المحكمة 

انتهاك القواعد سیؤثر على الجنائیة الدولیة لم توضح ما إذا كان وصف المتهم الذي یأمر ب

.قرارها أو العقوبة التي ستفرض علیه

الفرع الثاني

موقف المحاكم الإقلیمیة من القواعد الدولیة الآمرة

دفع الاعتراف الجريء من جانب المحكمة الجنائیة لیوغوسلافیا السابقة بالطبیعة 

ا ببعض المحاكم الدولیة الإقلیمیة الآمرة لقواعد معینة من قواعد القانون الدولي العام، وتكراره

إلى تحدید موقفها بوضوح بشأن القواعد الدولیة الآمرة من خلال الاعتراف صراحة بوجودها، 

:وقد فعلت ذلك أهم المحاكم الإقلیمیة الدولیة

محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان كانت محكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان و ال

.الإنسان مفیدة في مواقفهمخبرتهم في قضایا حقوق

موقف المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان من القواعد الدولیة الآمرة:أولا

للنظر والبث في القضایا 1969تأسست المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في عام 

المتعلقة بحقوق الإنسان في أوروبا، وقد نشط في هذا المجال منذ ذلك الحین حیث حكم 

أن قواعد القانون الدولي لا تلزم بصفة مباشرة إلا أشخاص القانون الدولي، ومع العلم :مع العلم بأنه من المفروض-1

.كذلك بأن هذه الصفة الأخیرة لم تثبت بعد للفرد

.لمعاقبة مرتكبي الجرائم)محكمة یوغوسلافیا سابقابما فیها (والدلیل على ذلك إنشاء المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة 
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، على الرغم من أن مسألة القواعد )أحكام وآراء وقرارات(قضیة 12275من على أكثر 

الدولیة الآمرة وثیقة الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبیة لحقوق 

الإنسان، ولم تذكر موقفها الدقیق بشأن هذه القواعد من خلال قرارها الصادر في 

الذي اعترفت بموجبه أنها لا ترتبط بالمسؤولیة و 1"العدساني"في قضیة 21/11/2001

فیما یتعلق في قضیة الجنائیة اللائحة على الفرد لإرتكابه أعمال التعذیب مثلما هو الوضع

بیونشیه، وإنما هي مرتبطة بالحصانة التي تتلذذ بها الدولة في ظرف رفع دعوى فورونزیجا و 

على إقلیمها، لذا فهي لا تشاهد المحكمة تعویض مدنیة علیها لارتكابها إجراءات عنف بدني 

.الأوروبیة لحقوق الإنسان

ما قد یحرم تلك الدولة من الاستمتاع بالحصانة خاصة وأنه لم یعترف حتى الآن في 

القانون الدولي بأن الدول لا یمكنها الاحتجاج بالحصانة في ظرف رفع دعوى مدنیة علیها 

یقصد ة التي رفعت فیها الدعوى، و خارج إقلیم الدولمرتبطة بالتعویض لارتكابها أفعال العنف

بأن المحكمة قد تناقضت مع ذاتها، فكیف لها أن تعترف بعدم جواز خرق قاعدة محددة 

لأنها قاعدة دولیة آمرة، ثم تؤید عقب ذاك استمتاع خارقها بالحصانة الدولیة واكبر دلیل 

9ـمرة، هو صدور حكمها ذلك بعلى تناقض المحكمة في موقفها من القواعد الدولیة الآ

، وتأكید قضاتها المعارضین على ید آرائهم قوى المعارضة الملحقة بالحكم 8أصوات مقابل 

.بأنه غیر ممكن الاحتجاج بالحصانة في ظرف خرق قاعدة دولیة آمرة

الدولیة الأوروبیة لحقوق الإنسان للقواعدأما المرة الثانیة التي تطرقت فیها المحكمة 

، إذ أتى في ذاك 2"دمیر وبیكارَا"في مسألة 2008لزامیة من خلال حكمها الصادر سنة الإ

مقابل بریطانیا، تأكدت عن "العدساني"الحكم بأن المحكمة في حكمها الصادر في مسألة 

المادة ،3من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 05طریق العودة إلى مواضیع دولیة المادة 

1- Al - Adsani c. Royaume - uni [GC] - 35763/97, Arrêt 21/11/2001 [ GC].

2- Demir et Baykara c. Turquie, Requête n° 34503/97, arrêt du 12/11/2008.

ع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسیة      لا یجوز إخضا:"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان05المادة -3

".أو اللإنسانیة أو الحاطة بالكرامة
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من اتفاقیة 04و02، المواد 1ي المرتبط بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدول07

منظمة الأمم المتحدة والمناهضة للتعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو الجزاء القاسیة أو 

.2اللإنسانیة أو المهنیة 

محكمة الأوروبیة عبارة قواعد دولیة آمرة لم تذكر في أحكام الأنعلى الرغم من 

آرائها الاستشاریة إلا مرتین، إلا أن قضاة المحكمة إستعملوها أكثر من مرة ن و لحقوق الإنسا

المحكمة ف،ادرة عن المحكمةوذلك بواسطة آرائهم الملحقة بالأحكام والأفكار الاستشاریة الص

لم لا لقاعدة تحریم العنف البدني، و الأوروبیة لحقوق الإنسان لم تعترف بالصفة الآمرة، إ

أثناء ، و 2008و2001لیة إلا مرتین في نف من القواعد القانونیة الدو الصكذللتتطرق 

بالذات ما لدولیة بجمیع أثارها القانونیة و المرتین لم تعترف لذلك النوع من القواعد القانونیة ا

هذا ول حتى خرقت قواعد دولیة آمرة، و یكون على ارتباط بزیادة الحصانة القضائیة عن الد

.الآثار في القانون الدولي الحاليمبرر عدم تأسس تلك ب

الأمریكیة لحقوق الإنسان من القواعد الدولیة الآمرةمحكمةالموقف :ثانیا

من أبرز مساهمات محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان في متابعة القواعد 

غیر بطریقة العمال المهاجرین ، بشأن حقوق17/09/2003الدولیة الآمرة، المؤرخة في 

المساواة وعدم "لمبدأ یعة الإلزامیة المحكمة بالطبفیهأقرتالذيالرأي الاستشاري.ةشرعی

في قانونها الداخلي دمجتلافقط أنلدولةافرض علىأن هذا المبدأ لا یب، أكدت "التمییز

كل الممارسات التي تحرب قوانین الوطنیة و الجمیع يغأن تلضاأیو ، عهیتعارض مماكل

إلى التذكیر بأن فكرة القواعد سانحقوق الإنلالأمریكیةمحكمةالسعت لقدو .تتعارض معه

الدولیة الآمرة قد تطورت بشكل كبیر منذ ظهورها في القانون الدولي الوضعي من خلال 

لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة         ":من العهد الدولي المرتبط بالحقوق المدنیة والسیاسیة 07المادة -1

".أو العقوبة القاسیة أو اللإنسانیة أو المهینة

تعمل الهیئة و أعضاؤها في سعیها وراء المقاصد المذكورة في :"من إتفاقیة منظمة الأمم المتحدة 04و 02المادة -2

"وفقا للمبادئ التالیة01المادة  ...."تقوم الهیئة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع أعضائها:
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خاصة في مجال .1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام 642و،531المادتین 

لكن أیضا تعتبر الأعمال الدولیة الأخرى باطلة اتفاق و نسان فهو الیوم لیس فقطحقوق الإ

.إذا كانت تنتهك القواعد الدولیة الآمرة

"عدم التمییزمبادئ المساواة و "أن الانسانلحقوقمریكیةالأكما أكدت المحكمة

یعني أنه اهذو .الآخرین، بما في ذلك الأفرادلها تأثیر علىة لجمیع البلدان و تجعلها ملزم

لدولي أو على المستوى المحلي هذا المبدأ، سواء على المستوى اتخالفلا یمكن للدول أن 

أن أي الدولي و بها لأن هذا المبدأ هو الأساس القانوني للنظام العام الوطني و قد بررتو 

بدأ م"وفقا للمحكمة، هذا المبدأ لا یمكن الاعتراف بهاتفاق أو إجراء قانوني یتعارض مع

لم یتم إدراجه في ن مبادئ القانون الدولي العام، و ، هو مبدأ أساسي م"عدم التمییزالمساواة و 

.نطاق القواعد الآمرة حتى تطور القانون الدولي الیوم

مبدأ المساواة "یات المتحدة أن أخیرًا أكدت المحكمة الدولیة لحقوق الإنسان في الولاو 

هي تجعل ما یأتي معها واجبا و .الآمرةعد الدولیةیقعان في نطاق القوا"عدم التمییزو 

رأة وتحرر لذلك فإن محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان هي أكثر ج.لمواجهة الكافة

ة لإحدى قواعد هي لیست مقتنعة بمجرد الاعتراف بسمات القواعد الآمر من المحاكم السابقة و 

،3بعض آثار تلك الفئة من القواعد لكنها تجرأت أیضا على توضیح القانون الدولي، و 

قت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة تكون المعاهدة باطلة إذا كانت و ":من إتفاقیة فیینا53المادة -1

.للقانون الدولي

لأغراض هذه الإتفاقیة یقصد بالقاعدة الآمرة القاعدة المقبولة و المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها 

امة للقانون الدولي لها ذات القاعدة التي لا یجوز الإخلال بها و التي یمكن تعدیلها إلا بقاعدة لاحقة من القواعد الع

".الطابع

إذا ظهرت قاعدة  آمرة جدیدة من القواعد العامة للقانون الدولي فإن أیة معاهدة نافذة ":من إتفاقیة فیینا64المادة -2

".تتعارض معها تصبح باطلة و تنقضي

یة، الإلتزامات في مواجهة الكافة، الإلتزام قیام المسؤولیة الدول:بعض أثار القواعد الدولیة الآمرة حسب المحكمة هي-3

.بعدم الإعتراف بالتصرف الذي یخرقها، تخاطب الفرد مباشرة
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اموقفهتحدید بعض الخصائص التي تمیزها كما یعني ضمنیا أنه من خلال تبریر و 

.فإنه لا یستبعد إمكانیة منح قواعد القانون الدولي الأخرى طابع القواعد الآمرة في المستقبل

للمحكمة على الرغم من أن الرأي الاستشاري لیس ملزما، إلا أنها أفضل طریقة 

موقفها بشأن قضایا قانونیة یات المتحدة للتعبیر عن رأیها و الدولیة لحقوق الإنسان في الولا

ي تطویر القانون الدولي العام، یمكن أن تسهم بها فدة، مثل القواعد الدولیة الآمرة،محد

.لاسیما تطویر القانون الدولي لحقوق الإنسانو 

الإنسان مع مفهوم القواعد الدولیة الآمرة لیس لقد تعاملت المحكمة الأمریكیة لحقوق 

لكن أیضا من خلال القرارات التي أصدرتها أي یظل قط من خلال آرائها الاستشاریة، و ف

تى في أصعب الظروف، مثل الحرب، والتهدید بالحرب، ومكافحة الإرهاب الحظر ساریًا ح

تعلیق طرابات المدنیة و ضالات الأحكام العرفیة أو الطوارئ، و حالاوالجرائم الأخرى، و 

، عدم الاستقرار السیاسي الداخلي أو حالات الطوارئ العامة )مؤقتا(الضمانات الدستوریة 

".الأخرى أو الكوارث

على الرغم من كونها محكمة دولیة إقلیمیة، فإن المحكمة الدولیة الأمریكیة لحقوق 

توطید مفهوم تسعى إلى دعم و لتيالإنسان في الولایات المتحدة هي أكثر المحاكم الدولیة ا

استعمالها في كل فرصة ي العام، من خلال التطرق إلیها و القواعد الآمرة في القانون الدول

.تتاح لها، دون أي تخوف من آثار ذلك علیها

فالسبب في تجرؤ المحكمة الدولیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على التعامل مع قواعد 

خاصة لیها هي فرصة لتذكیر الحكومات، و أن كل قضیة ترفع إالقانون الدولي هو أنها تعتقد

.حقوق الإنسانللاتینیة، بأهمیة احترام كرامة و حكومات دول أمریكا ا

فالقواعد الدولیة الآمرة بالنسبة للمحكمة الدولیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، هي أداة 

التي ان أمریكا اللاتینیة، و غزت ببلدفي محاربة ما تسمیه بلاء الإفلات من العقاب، التي 

.1تسعى محكمة حقوق الإنسان الأمریكیة إلى محاربتها بشراسة

.171-168ص  ص سابق، المرجع الحنافي نسیمة، -1
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:خاتمة

ولیة الآمرة نقطة مفصلیة هامة، ختاما لما تقدم یمكن القول بأن ظهور القواعد الد

هذا نتیجة للتطور الذي شهدته المجتمعات الدولیة والتي أصبحت من مبادئ القانون و 

ه القواعد أصبح التعایش في المجتمع الدولي شیئا ممكن، وبها أیضا وجد نظام الدولي، فبهذ

عام دولي تحكمه القواعد القانونیة الدولیة التي یمنع فیها أشخاص القانون الدولي من مخالفة 

قواعده، ومخالفة هذه القواعد ینتج عنه إنتهاكا للقانون الدولي، فلا یمكن بناء مجتمع سواء 

.دولیا دون ضوابط تحكمهكان وطنیا أو

تلعب القواعد الأمرة على الصعید الدولي دورًا هامًا خاصة في مجال حقوق الإنسان 

الأساسیة، إذ من شأنها ضمان إحترام الدول لهذه القواعد، والعمل على الحد أو على الأقل 

ارها من أهم التقلیل من الإنتهاكات التي تقع علیها، كما من شأنه حمایة سیادة الدول بإعتب

.وأسلوبًا من أسالیب إلزام الدول بإحترام إلتزاماتها الدولیة.مواضیع القانون الدولي

لقد أعطى فقهاء القانون الدولي فكرة عن القواعد الآمرة، أنها لا یجوز لأیة دولة 

التصرف إلا ضمن حدود ما یسمح به القانون الدولي، وأن تكون التصرفات الناتجة عن 

اسها قواعد ومبادئ القانون الدولي، وأن أي فعل غیر مشروع للدولة یشكل إنتهاكا الدولة أس

.للقانون الدولي الإنساني وبالتالي یشكل جریمة دولیة

بالرغم من إقرار القواعد الدولیة الآمرة من طرف لجنة القانون الدولي في إتفاقیة فیینا 

ك كافیا للوقوف على ماهیة هذه في البعض من موادها، إلا أنه لم یكن ذل1969لسنة 

القواعد، فهي إكتفت بصبها على المعاهدات الدولیة التي تتعارض مع القواعد الدولیة الآمرة، 

.لكن مع ذلك كان لمعاهدة فیینا الفضل الكبیر في ترسیم القواعد الآمرة

من الآمرة وهذا كما نجد المحاكم الدولیة لها دور كبیر في تجسید القواعد الدولیة

كمة العدل الدولیة دائماالآراء التي تبنتها في هذا الشأن، لكن نجد أن محخلال القرارات و 

في قراراتها وآرائها الإستشاریة بتعبیرات ضمنیة وإستعمال المصطلحات المجاورة تتلفظما
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ي للدلالة على القواعد الآمرة، وهناك من یقول بأن هذا راجع إلى تخوف القضاة من الوقوع ف

دوامة النظام العام الدولي نظرا  للمعاني التي یحمها مصطلح القواعد الآمرة، وهذا على 

كذلك محكمة ا تأخذ بمدلول القاعدة الآمرة، و عكس محكمة یوغوسلافیا سابقا والتي دائما م

الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان والتي دائما ما تتلفظ بمصطلح القواعد الدولیة الآمرة في 

.أحكامها وآرائهامختلف 

إرادة للدول هي التي أدت إلى التطور المتزاید لفكرة القواعد الآمرة، وإلزامیتها وجعل 

القانون الدولي غیر محصور فقط في أشخاصه، وتتمثل ثمرة نجاح القواعد الدولیة الآمرة في 

الصادرة بشأن الفكرة القائلة بأن القواعد الآمرة تبطل غیرها من القواعد القانونیة، كالفتوى

مشروعیة التهدید بالأسلحة النوویة أو إستخدامها ونجد طابع الأمر هنا في تحریم الأسلحة 

.النوویة

وبالرغم من أنه هناك من یعیب على القواعد الدولیة الآمرة نظرا لقلة استعمالاتها، إلا 

ذا كانت هذه القواعد أن ما یمكننا قوله هو أن المستقبل هو الوحید الذي سیبین ویؤكد لنا ما إ

سوف تتلاشى فیما بعد تاركة المجال لقوة القانون، أم أنها تتطور وتصبح جزءا لا یتجزأ من 

.القانون الدولي العام، وإستحالة الإستغناء عنها

:ومن خلال ما سبق توصلنا إلى النتائج التالیة

لتطور الإجتماعي نتیجة مباشرة لیمكن القول أن ظهور القواعد الدولیة الآمرة، هو -

الذي بدوره یقود تطویر القانون الدولي بحیث یؤدي التنوع والتاریخي للمجتمع الدولي، و 

في مجال العلاقات الدولیة إلى خلق مجتمع یتحقق التعایش من خلال وجود نظام عام 

.دولي و وجود قواعد قانونیة دولیة یمنع على أشخاص القانون الدولي إنتهاكها

رة تتمتع بوضع أعلى من غیرها من القواعد الدولیة بحیث تشغل وضعا القواعد الآم-

هذا راجع إلى أهمیتها وصفتها الإلزامیة، بحیث تلعب اصا في النظام القانوني الدولي و خ

لا ة لجمیع الشعوب والأمم و فهي ملزمدورا كبیرا في تطویر مختلف القوانین الدولیة، 

.یمكن الخروج عنها
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:لنتائج یمكن أن نقترح التوصیات التالیةوبناءا على هذه ا

یجب أن تكون تطبیق القواعد الدولیة الآمرة، و ملزمة لآلیات محددة و وجوب إقرار-

القرارات الصادرة عن جانبالىقابلة للتنفیذ،دولیة ملزمة و قرارات محكمة العدل ال

.بشأن القواعد الدولیة الآمرةالجمعیة العامة للأمم المتحدة

ولیة الآمرة، تجمع بین أن یكون هناك نص مواد منفصلة تخص فقط القواعد الدیجب-

توضیح كل ما مر إلى لجنة خاصة تقوم بإقرار و مسؤولیاتها، بحیث یوكل الأإقرارها و 

.یتعلق بالقواعد الدولیة الآمرة

وجوب إقرار المسؤولیة الدولیة المشددة كمسؤولیة حدیثة في القانون الدولي تخص -

استحداث آلیة قضائیة لغرض نتهاك القواعد الدولیة الآمرة، و ولیة الدولیة عن االمسؤ 

تكون بالقضایا الدولیة من هذا النوع و تطبیقاتها باستحداث محكمة دولیة جدیدة تختص 

.منفصلة عن المحاكم الدولیة الأخرى
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I.المراجع باللغة العربیة

:الكتب:أولا

، 1975ن، .م.إبراهیم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، د.1

1976.

.2015أنطونیو كاسیزي، القانون الجنائي الدولي، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، .2

ث في القانون، دار نظریة الحق، سلسلة مباحاب، مدخل إلى العلوم القانونیة و حمزة خش.3

.2014ن، .م.وزیع، دالتبلقیس للنشر و 

عمیمر نعیمة، النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید، دیوان .4

.2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ش 32محسن أفكرین، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى، الناشر دار النهضة العربیة .5

.2005عبد الخالق ثروت، القاهرة، 

نظریة الحق، سلسلة مباحث في ور، مدخل إلى العلوم القانونیة و د جعفمحمد سعی.6

، بوزریعة، الجزائر، عالثامنة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیالقانون، الطبعة 

2011.

، ط.دار بلقیس للنشر، دنصر الدین الأخضري، أساسیات القانون الدولي العام، .7

.2014الجزائر، 

كرات الجامعیةالمذالرسائل و :ثانیا

 اهرسائل الدكتور:

سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة .1

.1979لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

لنیل درجة مرسلي محمد، المسؤولیة الدولیة للدول عن انتهاك القواعد الآمرة، أطروحة .2

الدكتوراه، الطور الثالث، تخصص القانون الدولي العام والخاص، كلیة الحقوق، جامعة 

.2020-2019، بن یوسف بن خدة، 1الجزائر
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مذكرات الماجستیر:

حمیطوش جمال، القواعد الآمرة في الإجتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنیل شهادة -1

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة

.2010وزو، 

ي حنافي نسیمة، القواعد الآمرة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف.3

، بن 1العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالقانون، فرع القانون الدولي و 

.2011عكنون،  

ائي لمحكمة العدل الدولیة، رسالة إستكمال للحصول ریم صالح الزبن، الإختصاص الإفت.4

على درجة الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

2010.

ماهیتها (للقانون الدولي العام عباس ماضوي، المصادر التقلیدیة غیر الإتفاقیة .5

انون دولي عام، ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص ق)حجیتهاو 

.2013العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و كلیة

موم نادیة، التحفظ في الإتفاقات الدولیة لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر .6

في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 

.2003/2004تیزي وزو، 

ذكرات الماستر م:

بلعایش سمراء، الإختصاص الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة .1

العلوم السیاسیة، جامعة محمد ص قانون دولي عام، كلیة الحقوق و الماستر، تخص

.2020-2019خیضر، بسكرة، 

من متطلبات حسناوي العارم، محكمة العدل الدولیة كهیئة قضائیة دولیة، مذكرة مكملة.2

م وحقوق الإنسان، كلیة نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دولي عا

.2015العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 
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السلم العالمیین، مذكرة نهایة العدل الدولیة في تحقیق الأمن و دحوة محمد، دور محكمة.3

العلوم ولي عام، میدان الحقوق و قانون دالدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص

.2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

لطرش مریم، العیدي فتیحة، القواعد الآمرة في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل .4

القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، كلیة الحقوق شهادة الماستر في الحقوق، فرع 

.2017ة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیو 

محادي سالم، القاعدة القانونیة الآمرة في القانون الدولي، مذكرة ضمن متطلبات نیل .5

الحقوق العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، تخصص القانون الجنائي و شهادة الماستر في

.2020السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، والعلوم و 

، إجراءات المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، مذكرة تخرج لنیل منصوري فطمة.6

العلوم السیاسیة، جامعة أبو صص قانون دولي عام، قسم الحقوق و شهادة الماستر، تخ

.2015-2014بكر بلقاید، تلمسان، 

:قالات العلمیةالم:ثالثا

قواعد الآمرة والمكملة القواعد الآمرة و القواعد المكملة التفرقة بین ال"أحمد بوكرزازة، .1

، 1، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة مجلة العلوم الإنسانیة، "مؤسسة على شروط التطبیق

.224-201، ص ص2013، جوان 39الجزائر، العدد 

على إنتهاك قانون النزاعات )جبر الضرر(أثر قیام المسؤولیة الدولیة "بلخیر الطیب، .2

العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور و ، كلیة الحقوق ةمجلة الدراسات الحقوقی،"المسلحة

.126-115ن، ص ص .ت.، د02مولاي الطاهر، سعیدة، الجزائر، العدد 

مجلة ، "القواعد الآمرة للقانون الدولي الجنائيلجنة القانون الدولي و "ي موسى، بن تغر .3

، 2016جوان ،04، جامعة بن یحیى فارس، المدیة، العدد السیاسیةالدراسات القانونیة و 

.211-199ص ص 
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المجلة ، "إختصاصات محكمة العدل الدولیة في تسویة النزاعات الدولیة"بوغانم أحمد، .4

، جامعة بن یحیى الونشریسي، تیسمسیلت، المجلد العلوم السیاسیةالجزائریة للحقوق و 

.155-135، ص ص 2021، 01، العدد 06

عتراف الدولي بوجودها، ومتطلبات تحدید القواعد الآمرة بین حتمیة الإ"تریكي شریفة، .5

، 06، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "مضمونها ونطاقها 

.1524-1500، ص ص 2021، دیسمبر 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،02العدد 

الجرائم (مسؤولیة الدولة عن الأفعال غیر المشروعة دولیا "العبد،محمدحسنحاتم.6

، القانونیة، كلیة الحقوقمجلة العلوم الإقتصادیة و ، )"القنصلیة نموذجااسیة و الدبلوم

-1512ص ص ، 2020، 01، العدد 62المجلد3-1جامعة عین شمس الجزء 

1425.

الدراساتمجلة البحوث و ، "القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر"خوالدیة فؤاد، .7

د، ع، ن،  العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور یحیى فارس، جیجل،و ، كلیة الحقوقالعلمیة

.457-399د، ت، ن، ص ص 

مجلة الدراسات القانونیة ، "فیینا لقانون المعاهداتاتفاقیةالقواعد الآمرة في "شیخ خیرة، .8

-1783، ص ص 2022، 01، العدد 07جامعة سعید حمدین، المجلد المقارنة، 

1804.

تكریس القواعد الآمرة في القانون الدولي المعاصر أو تقنین لمبادئ "الطاهر ریاحي، .9

، مارس 46، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد مجلة العلوم الإنسانیة، "الأمم المتحدة 

.243-231، ص ص 2017

المجلة النقدیة، "القوة الإلزامیة للآراء الاستشاریة لمحكمة العدل الدولیة "نویس نبیل، .10

، 07العلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، المجلد ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةللقانون و 

.1123-1105، ص ص 2022، 01العدد 
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مجلة وائل أحمد علوان المذحجي، القواعد الدولیة الآمرة و آثارها في القانون الدولي، .11

، 2019بر دیسم-، أكتوبر26، العدد 6الاجتماعیة، المجلد الأندلس للعلوم الإنسانیة و 

.213-198ص ص 

المحاضرات:رابعا

إدرنموش أمال، محاضرات في مقیاس المجتمع الدولي، مطبوعة موجهة لطلبة السنة د.1

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قوق، كلیة الحقوق و الأولى ح

2020/2021.

جهة لطلبة السنة بركاني أعمر، محاضرات في مقیاس المسؤولیة الدولیة، مطبوعة مو د.2

العلوم السیاسیة، جامعة عبد صص القانون العام، كلیة الحقوق و الثالثة لیسانس، تخ

.2015الرحمان میرة، بجایة،

مومو نادیة، محاضرات في مقیاس القواعد الآمرة في القانون الدولي، مطبوعة موجهة د.3

العلوم لحقوق و نون الدولي العام، كلیة الطلبة السنة الأولى ماستر، تخصص القا

.2021/2022السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

النصوص القانونیة :خامسا

المواثیق و الدولیةالمعاهدات والاتفاقیات -

 1907دیسمبر 20معاهدة واشنطن التي وقعتها جمهوریات أمریكا الوسطى في.

یونیو 10لتنفیذ في ، دخل حیز ا1919أفریل 28، تم إقراره في عصبة الأمم المتحدة

.مادة26، یتضمن 1920

 1932جانفي 07إعلان مبدأ ستیمسون بتاریخ.

 أنشأ بموجب میثاق الأمم المتحدة الموقع 1945النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة ،

.1945یونیو 26في سان فرانسیسكو في 

 سان فرانسیسكو في 1945جوان 26، وقع علیه في  1945میثاق الأمم المتحدة لعام

أكتوبر 24في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بهیئته الدولیة، دخل حیز النفاذ في 

1945.
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 اعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة 1948ة لسنالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

.1948دیسمبر /كانون الأول10، المؤرخ في 217

یاسیة، اعتمدته الجمعیة العامة للأمم المتحدة السلدولي المرتبط بالحقوق المدنیة و العهد ا

.1976مارس 23، و دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16في 

غیره من ضروب المعاملة أو الجزاء الأمم المتحدة لمناهضة التعذیب و منظمة اتفاقیة

إلیها نضمام الاتمدتها الجمعیة العامة وفتحت باب التوقیع والتصدیق علیها و القاسیة، اع

39/46،في القرا .1984دیسمبر /كانون الأول10المؤرخ في ر

 انضمت إلیها 1945مایو 23، المبرمة في 1969اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ،

، 1987أكتوبر 13، المؤرخ في 222-87الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم رقم 

.1987ماي 24، الصادر في 42ج عدد .ج.ر.ج

 دول وفقا لمیثاق التعاون بین الي المتعلقة بالعلاقات الودیة و القانون الدولإعلان مبادئ

/كانون الأول18، المؤرخ في 22/42للأمم المتحدةالجمعیة العامة، الأمم المتحدة و 

.1987دیسمبر 

تأسست بموجب قرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا ،

.1993فبرایر 22في 808مجلس الأمن رقم 

 2001تقنین مواد مسؤولیة الدولة عن أفعالها غیر المشروعة دولیا لعام.

الأوامر:سادسا

 نون الإجراءات الجزائیة المتضمن قا1966یونیو سنة 08مؤرخ في 155-66أمر رقم

.2001/34الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة رقم المتممالمعدل و 

 156-66یتضمن تعدیل الأمر رقم 17/06/1975الصادر بتاریخ 47-75أمر رقم

العقوبات الجریدة الرسمیة الذي یتضمن قانون1966یونیو سنة 8المؤرخ في 

.2001/34للجمهوریة الجزائریة رقم 

المتضمن القانون المدني المعدل و 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75أمر رقم

.2005/44ریة رقمهوریة الجزائالمتمم الجریدة الرسمیة للجم
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وثائقال:سابعا

 صادرة عن الجمعیة العامة للأمم 1966دیسمبر05، الصادرة في 2166اللائحة رقم ،

www.hrlibary.umn.eduمنشور في 1966المتحدة، نیویورك، 

A/ES-10/L.22

القرارات :ثامنا

  قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقمA/ES-10/L-22 دیسمبر 19، بتاریخ

في إطار دورتها الإتثنائیة الطارئة العاشرة، بخصوص الأعمال الإسرائیة غیر 2017

.بقیة الأرض الفلسطینیة المحتلةونیة في القدس الشرقیة المحتلة و القان
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ملخص

إن ظهور القواعد الآمرة في القانون الدولي یعد نقطة تحول للعدید من المفاهیم التي ظلت مستقرة 

لعدة قرون في مجال تنظیم العلاقات الدولیة، بحیث یشكل الإعتراف الدولي بوجود مثل هذه القواعد تحدیا 

هاما لأسس و مقومات القانون الدولي، فلا یمكن تصور النظام القانوني الدولي دون وجود حد أدنى من 

القواعد الآمرة التي تلعب دورا هاما في تماسك المجتمع الدولي، كما أن الإعتراف بوجود القواعد الدولیة 

قانون الدولي أن الدولة هي صاحبة الآمرة، لا یعني أن القانون الدولي قانون خضوع، فلا زال المبدأ في ال

السلطة والسیادة،  بالرغم من الأهمیة الكبیرة التي قدمها القانون الدولي للقواعد الآمرة، إلا أن هناك بعض 

الدول تقوم بإنتهاكها وغالبا ما تحرص هذه الدول التي تخرج عن أحكام القواعد الدولیة الآمرة، على 

فلا نجد أي دولة تعترف بمخالفتها لقاعدة دولیة آمرة وفي هذا .شكلیا فقطالتمسك بمبدأ الشرعیة الدولیة 

الخصوص نجد أن المحاكم الدولیة قد ساهمت بشكل كبیر في تطور هذه القواعد وفتحت لها آفاق جدیدة 

.في القانون الدولي العام

:الكلمات الدالة

لي؛ محكمة العدل الدولیة؛ میثاق؛ الأمم المتحدة؛ مصادر القانون الدو القواعد الآمرة؛ لجنة القانون الدولي؛ 

.المعاهدات؛ القانون الدولي المعاصر؛ الاجتهاد القضائي؛ القانون العام

Résumé :

L'émergence de règles jus cogens en droit internationale est un tournant

très important pour beaucoup de concepts qui étaient stables depuis plusieurs

siècles dans le domaine de la régulation des relations internationales. Vu que

l'ordre international ne peut pas exister sans le minimum des règles jus

cogens qui ont jouées un rôle important dans la cohérence du droit

international. Malgré l'importance que le droit international accorde aux normes

jus cogens certain Etats les violent comme méme, et ne défendent le principe

de légalité internationale qu'en apparence. aucun Etat ne reconnait la violation

des ces norme, les tribunaux internationaux ont contribués de manière

significative a l'élaboration des ces normes et ont ouvert des nouvelles

perspectives au droit international public.
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